
- بسكرة –ر ـــــضــد خیــــة محمـــامعـــج  
ـاسیة  یـوم الســوق والعلــة الحقـــیـــكل  

 قــــــســــــــم الحــقـــــوق
 

 

 

 

 

 

      

   نیل شھادة الماستر في الحقوق متطلباتمذكرة مكملة من  
  تخصص قانون إداري  

  

    

                                                                                                                             :الدكتور تحت إشراف                                     :إعداد الطالب من
  الدینیوسفي نور      محبوب محمد الطاهر                            

 
 

 

:ـامعـیـةالسنــة الج  
2017/2016 

                              

 



 

  
  

  بسم االله الرحمن الرحيم
  

آهُ  فـَلَمَّا﴿ رčا رَ قِ سْتَ ذَا قَالَ  عِنْدَهُ  مُ نْ  هَٰ بِّي فَضْلِ  مِ  رَ
نِي لُوَ بـْ َ ي ِ نْ  ◌ۖ  أَكْفُرُ  أَمْ  أأََشْكُرُ  ل مَ ا شَكَرَ  وَ نَّمَ إِ َشْكُرُ  فَ  ي

فْسِهِ   نـَ ِ نْ  ◌ۖ  ل مَ إِنَّ  كَفَرَ  وَ بِّي فَ نِيٌّ  رَ   ﴾ كَريِم غَ
  
  

  .، سورة النمل40الآية                                 
     
  

 



              

  ءادـــهالإ
  

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي "جل ز و اللذان قال فيهما الرب ع إلى

  أمي وأبي"ارحمها كما ربياني صغيرا 

وإحصاء فضلك ،إليك يا من تحملت  كلم أجد  العبارات لوصف إليك يا من    

جعلها لي نورا ، إلى أشواك السنين لتفرشي لي طريق ورودا إلى من سهرت الليالي لت

 أمي":كلمة فرقتها شفاهي  ىحلأ إلى الأرضعز من على وجه أ إلىنور قلبي وبصيرتي ،

  "الحبيبة

  إلى الذي ألبسني ثوب المعرفة إلى سندي ومثالي ومصدر فخري وتاج راسي ،إليك  

  "أبي الغالي"

  . من الصغير إلى الكبير" محبوب "إلى العائلة الكريمة    

  إلى أصدقائي وزملائي الأعزاء ،إلى كل من تسعهم ذاكرتي ولم تسعهم مذكرتي    

  2017-2016دفعة إلى طلبة الحقوق ثانية ماستر     

 
 



 
 

  شكر وعرفـان
  

فإني  :وبعد اصطفىالحمد الله وكفى وصلاة وسلاماً على عباده الذين 
، وعلمني ما لم أكن وذلل لي الصعاب فر لي الأسبابو و  الذيأشكر االله تعالى 

  .أعلم وكان فضله علي عظيما

ـــور  :لمشـــرفل وعظـــيم الامتنـــان الشـــكر كمـــا أتقـــدم بخـــالص  ـــدكتور يوســـفي ن ال
وكــل مــا بذلــه مــن جهــد ليكتمــل هــذا العمــل  علــى نصــائحه وتوجيهاتــه، الــدين 

  .عز وجل أن يحفظه ويبارك في علمه سائلاً المولى ويرى النور،
 



 فـهرس المحتویـــــــــات

 

 

 
 

  وانــــــــــــــــــــــــــــــــــلعنا 
  

 
 
 

  الصفحة
 

    .إهداء
 

  .شكر وعرفان
  

  

  .فهرس المحتویات
 

  

  ت-أ   مقدمة

  مدخل مفاهیمي حول میزانیة المؤسسات العمومیة : ولالفصل الأ 

  02  تمهید

  03   .ماهیة المؤسسة العمومیة :المبحث الأول

  03 .عمومیة وخصائصهاتعریف المؤسسة ال :المطلب الأول

  07  .أنواع المؤسسات العمومیة: المطلب الثاني

  .قانون المالیة ومیزانیة الهیئات العمومیة: المبحث الثاني
  

10  

  10  .تعریف قانون المالیة :المطلب الأول

  12  .ماهیة المیزانیة العامة ومبادئها :المطلب الثاني

  17  .وأهمیتها إعداد المیزانیة العمومیة: الثالثالمطلب 

  29  .ماهیة النفقات العامة: المبحث الثالث

  29  .خصائص النفقات العامة وتقسیماتها: المطلب الأول

  40  .ر النفقات العامةاثأ: المطلب الثاني



 فـهرس المحتویـــــــــات

 

 

  44  خلاصة 

  أجهزة الرقابة على تنفیذ المیزانیة : نيالفصل الثا
  46  تمهید 

  47  .ماهیة الرقابة المالیة وأهمیتها :المبحث الأول

  47  .نبذة تاریخیة عن الرقابة المالیة: المطلب الأول

  52   .أنواع الرقابة المالیة :المطلب الثاني

  56  . وخطواتها ووسائلهاالرقابة المالیة  أهداف :المبحث الثاني 

  56  .أهداف الرقابة المالیة: المطلب الأول

  59   .رقابة المالیة ووسائلهاخطوات ال: المطلب الثاني

  68  .هیئات الرقابة المالیة على النفقات العامة: المبحث الثالث

  68  .الرقابة القبلیة على النفقات العامة :المطلب الأول

  74  .الرقابة المرافقة للنفقات العامة: المطلب الثاني

  78 .الرقابة البعدیة على النفقات العامة :المطلب الثالث

  89  .خلاصة

  92  .خاتمةال

  94  .قائمة المراجع

  



  
  

  مقدمة



  أ
 

   :مقدمة
ا في تحقیق الدور الذي تقوم به في مختلف هالدولة التي تستخدم أداةالنفقات العامة  أضحت

العامة وتبین البرامج الحكومیة في شتى المیادین  الأنشطةالمجالات فهي تعكس كافة جوانب 
تخصص لكل جانب منها تلبیة للحجات العامة  في المیزانیة  إعتمادات و أرقامفي صورة 

على دراسة  نالتقلیدیو لقد حرص و  نفع جماعي ممكن لهم ، أقصىوسعیا وراء تحقیق  دللفر 
النفقات العامة في ظل المنطق الكلاسیكي الذي یحدد النفقات اللازمة للوفاء بالحاجات 

طبقا لمقتضیات المذهب الاقتصادي الحر ولهذا لم  ابإشباعهالعامة التي كانت الدولة تقوم 
سوى التمكن من تغطیة حجم النفقة العامة  الإیراداتاك لتحصیل یكن هناك مبرر حینذ

فق التي كانت الدولة تتدخل فیها وبالتالي فالدولة في ظل للعدد الضئیل من المرا ةاللازم
في حدود ما  إلا إیراداتتسمح بتحصیل  توازن المیزانیة ولا مبدأتقدس  ةالتقلیدیالنظریة 

 للإفرادلم تصبح الدولة حارسة  الأحداثامة ومع تطور یلزمها من نفقات لسیر المرافق الع
نماكما كانت  تتدخل بشكل متزید في النشاط الاقتصادي القومي وفي الحیاة  أخذت وإ

النفقات  أصبحتالتدخل المتعددة كما  أوجهالعام لمواجهة  الإنفاق أهمیةالاجتماعیة فزادت 
هذه التطورات  أدتدي والاجتماعي ولقد على الهیكل الاقتصا التأثیرفعالة في  أداةالعامة 

 وأمكن  يالتقلیدخروج المیزانیة العامة على منطق التوازن الذي كان سائدا في الفكر  إلى
العامة على الرغم من احتمال وجود عجز في العام لتحقیق كافة الحاجات  الإنفاقزیادة 

عجز منظم في  إحداثرة التجارب والتطبیقات المالیة الحدیثة فك أظهرتالمیزانیة ولقد 
فكرة  أن إلاالضارة للدورات الاقتصادیة  الآثارالمیزانیة لتحقیق التوازن الاقتصادي ومحاربة 

ظاهرة تزاید النفقات العامة لم تعد تناسب التطورات الحاصلة في  أوالعجز المنظم  إحداث
اهتمام  ارتأثمن المسائل والقضایا الجوهریة التي  أضحتالاقتصادیات المعاصرة بل 

الباحثین في دول العالم في ظل تقلص الموارد واتساع الحاجات وهو ما تطلب ممارسة عملیة 
حتى تتمكن من تخصیصها وتوزیعها توزیعا عادلا  والإمكانیاتالمراقبة لاستخدام هذه الموارد 

 .من اجل تحقیق التوازن الاقتصادي الاجتماعي 
  :إشكالیة البحث -أ

وجود أجهزة تتولى  یتطلب لرقابة على تنفیذ المیزانیة في المؤسسات العمومیةإن القیام با     
القیام بهذه العملیة، وسوف نحاول في هذا البحث أن نتعرض لها من خلال طرح التساؤل 

 :الرئیسي التالي



  ب
 

مجال المحافظة ق الغایة المرجوة منها في أن تحقالرقابة أجهزة إلى أي مدى استطاعت    
 الإنفاق العام؟ على
                                                                                       :التالیةالفرعیة طرح الأسئلة یمكن وفي ضوء هذه الإشكالیة    
  ما المقصود بالمؤسسات العمومیة وما هي أنواعها؟ -1
  مة وفیما تتمثل النفقة العمومیة ؟ما المقصود بالمیزانیة العا -2
                                                  ؟كل منها هو دورفیما تتمثل أجهزة الرقابة وما  -3
   :موضوعال اختیار أسباب -ب 

صرف المال العام  أهمیةاختیارنا لهذا الموضوع الحیوي والهام لما لمسناه من  أسبابتكمن 
تفرضها الدولة على صفه في الهیئات العمومیة وعن ماذا كانت هناك وعن الرقابة التي 

رقابة صارمة أو لا خاصة على المستوى المحلي أین یكثر الحدیث على هذا الموضع ولهذا 
 السبب جلبنا الاهتمام للبحث في هذا الموضوع على مستوى الدولة   

  : دراسةأهداف ال -ج
التنفیذ المیزانیة العامة والمشكلة التي تواجهها الدولة تعالج الدراسة موضوع دور الرقابة في 

في ظل التطورات القائمة وذلك زیادة احتیاجات العامة التي أدت إلى تأثر المیزانیة العامة 
جل أفلابد على الدولة من وضع حد لهذه المشكلة وذلك بوضع أجهزة رقابة قائمة علیها من 

   .نیةإتباع مختلف المراحل التنفیذیة للمیزا
  .أهمیة الدراسة- د

إن تحصیل الأموال أمر مهم إذ تستطیع الدولة بوسائل شتى الحصول على موارد مالیة 
في الأوجه المحددة في إطار الأنظمة  الأموالهو كیفیة صرف هذه  الأهم الأمرولكن 

      .والقوانین المعمول بها وتحت رقابة الأجهزة الرقابیة بمختلف أشكالها وصیغها وتوقیتها
   :المنهج المتبع - هـ

 التحلیلي وذلك من نظرا لطبیعة هذه الدراسة اعتمدنا في بحثنا على المنهج الوصفي   
المیزانیة العامة للدولة  وأنواعهاخلال التعاریف المقدمة لكل من المؤسسات العمومیة 

رها في ضمان وهیئات رقابیة ودو  أجهزةفي  الأخیرةوالنفقات العمومیة والرقابة وتمثلة هذه 
نشأة المنهج التاریخي والذي تناولنا فیه  إلى بالإضافةالسیر الحسن لعملیة تنفیذ المیزانیة 

   .للرقابة والتطور التاریخيمیزانیة ال
  .هیكل البحث -و



  ت
 

مدخل مفاهیمي حول المؤسسات الأول إلى  الفصل، تطرق فصلینو  مقدمة وخاتمة  ینقسم البحث إلى  

الثاني ماهیة المؤسسة العمومیة، ول بعنوانجاء الأ مباحثمن خلال ثلاثة  یة العامة،العمومیة و المیزان

 الفصل،أما  إعداد و تنفیذ المیزانیة العامة والثالث بعنوانقانون المالیة و میزانیة الهیئات العمومیة،بعنوان 

المبحث الأول ماهیة :مباحثماهیة الرقابة المالیة و أهدافها و أنواعها من خلال ثلاثة الثاني فتطرق إلى 

الرقابة المالیة و أهمیتها،والمبحث الثاني أهداف الرقابة المالیة ووسائلها و خطواتها الأساسیة،و المبحث 

   . الثالث هیئات الرقابة المالیة على النفقات العامة
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مدخل مفاهیمي حول المؤسسات 

  .العمومیة والمیزانیة العامة
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ریة من أكثر مفاهیم القانون الإداري إثارة للجدل فهذه ادیعتبر مفهوم المؤسسة العمومیة الإ    
مع  أو بالاشتراك،تتولاه الإدارة بنفسهاحیث المؤسسات تعد المظهر الایجابي لنشاط الإدارة 

المؤسسات حیث تعتبر میزانیة  .امةوتسعى من خلاله إلى إشباع الحاجیات الع ،الأفراد
ومع زیادة الحاجات العامة للمجتمع بدا ،الوثیقة التي تقدر للسنة المالیة أنهاعلى مومیة الع

التي تستخدمه الدولة في تحقیق الدور  الأداةبالنفقات العمومیة باعتبارها  أكثرالاتجاه والاهتمام 
البرامج  وتبین كافة والأنشطةوتعكس كافة الجوانب  ،والمهام التي تقوم بها في مختلف المجالات

  .الحكومیة
       :     هيولقد قسمنا هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث  

  .ماھیة المؤسسات العمومیة :الأولالمبحث  

  .قانون المالیة و میزانیة الھیئات العمومیة :المبحث الثاني 

                                                  .                                         إعداد وتنفیذ المیزانیة العامة :المبحث الثالث 
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  ماھیة المؤسسة العمومیة : لمبحث الأولا
عد المؤسسة العمومیة الطریقة المرنة لإدارة أشخاص القانون العام نظرا لتمتعها بالشخصیة ت

  ة یتوافقات تطبیق نوع من الإدار وما توفره من إمكانیّ  ،والاستقلال المالي ،المعنویة
 ،ویزید من قدرتها الإنتاجیة ،مرفق على حدا مما یضمن حسن سیر هذه المرافق مع طبیعة كلّ  

  .وتبعا لذلك نقوم بدراسة أسلوب المؤسسة العمومیة
 .                                    تعریف المؤسسة العمومیة وخصائصها:المطلب الأول  

 موأو سائرة في طریق النّ  ،دول العالم سواء كانت متقدمةالمؤسسة العمومیة تأخذ بها جمیع 
    ولة لذا تعددت العامة في الدّ  الإدارةعنها لتنظیم  فهي ظاهرة إداریة أساسیة لا غنا

سنحاول تعریف  یلي و تنوعت تعریفات المؤسسات العمومیة في القانون العام عموما،و فیما
 المؤسسة العمومیة و ذكر بعضا من خصائصها

                                                 .تعریف المؤسسة العمومیة:الفرع الأول   .
         وتعددت  ،في تعریفها رة العامةداعلم الإ) 1(وفقهاء ،داريلقد اختلف فقهاء القانون الإ  

                                                    : محاولاتهم لتعریف المؤسسة العامة وفي مایلي بعض منها

من  مختصعبارة عن شخص "لعامة بأنها المؤسسة ا) walin (والین  فها الأستاذحیث یعرّ 
                            "أشخاص القانون یتولى إدارة مرفق عام بقدر معین من الاستقلال

فها وعرّ ،"تقلةمرفق عام یتمتع بذمة مالیة مس"هابأنّ ) dugait(فها الفقیه دوجي وعرّ 
    المؤسسة العامة عبارة عن إدارة عامة تتمتع بشخصیة معنویة مستقلة ) "haurio"(هوریو

  )2("ة مرافق عامة متخصصة ضمن حدود إقلیمیة معینةأو عدّ  ،وتتولى إدارة مرفق عام
المؤسسة العامة هي وحدة إداریة أو جهاز إداري " فها الدكتور فهمي محمود شكريوكذلك یعرّ 

ن منظمات القطاع العام مستقلة بذاتها بشخصیة معنویة لها نوع من الاستقلال المالي م
 ،والإداري لتمارس عملا من أعمال الدولة یتم إنشاؤها بقانون یحدد أعمالها وواجباتها وحقوقها

  ."وتخضع من حیث المبدأ لقواعد القانون الإداري
من أشخاص القانون العام یتولى إدارة مرفق  شخص"فها الدكتور ممدوح الصرایرة على أنها ویعرّ 

عن السلطة  والإداري ،عام ضمن نظام قانوني خاص یمنحها شیئا من الاستقلال المالي
                                                

    . 129،ص2001،الجزائر ، ،سنة ،،دار المحمدية العامة 2،ط دروس المالية العامة والمحاسبة العموميةحسن الصغير، 1
 .129ص ، 2004الاسكندریة،،  منشاة المعارف ،2ط ،القانون الإداري، عدنان عمرو 2
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 ف الدكتور عليكما عرّ  )1(.جلها أنشأ المرفق من أالإداریة بصورة تكفي لتحقیق الأهداف التي 
وذلك  ،أسالیب إدارة المرافق العامةعبارة عن أسلوب من "شنطاوي المؤسسة العامة بأنها  خطار

خصیة المعنویة بغیة تحقیق ومحدد الشّ  ،حینما یمنح مرفق متخصص بمزاولة نشاط معین
دارياستقلال مالي     )2(. وإ

طبیق العلمي لفكرة التّ :"المؤسسة العمومیة هي  نّ أأما الفقیه الفرنسي جورج فودیل خلص إلى   
ن المؤسسة العامة تقوم على مجرد أفیرى  ،لقطاع المصلحياللامركزیة بصورتها المجردة في ا

 ،وبقدر معین من الاستقلال المالي والإداري ،ةتزوید المصلحة العمومیة بالشخصیة المعنویّ 
ولة یختلف على ذلك الذي یقوم علیه تحقیق نفس الأهداف في نشاط الدّ  أوجهوذلك بهدف إدارة 

      .)"حیة اللامركزیة المصل(أي  ؛القطاع المركزي

 فه العدید من الفقهاء الجزائریین المؤسسة العامة فمنهمإما في الجزائر لقد عرّ 
هو التسییر  من إنشائها شخص معنوي الهدف"ها المؤسسة العمومیة بأنّ  لباد ناصر الدكتور

   .)3(أو الجماعات المحلیة ،المستقل لمرافق عمومیة تابعة للدولة
   .)4("ها مرفق عام مشخص قانونابأنّ "لصغیر بعلي فها الدكتور محمد اولقد عرّ 

فها الأستاذ الدكتور عمار عوابدي المؤسسة العامة تعریفا جامعا مانعا وشاملا لجمیع وقد عرّ 
خصیة منظمة إداریة عامة تتمتع بالشّ :"هافها بأنّ و أركان المؤسسة العامة فعرّ  ،خصائص

وترتبط بالسلطات المركزیة المختصة بعلاقة  ،ريالقانونیة والمعنویة والاستقلال المالي والإدا
لتحقیق  الآمروهي تدار وتسیر بالأسلوب الإداري  ،قابة الإداریة والوصایةوالخضوع للرّ  ،التبعیة

      .)5(" أهداف محددة في نظامها القانوني

                                                
،دار الثقافة  ،1ط )ئ القانون الإداري ،التنظیم الإداري ،الضبط الإداري،المرفق العام مباد(ريادالقانون الا، ممدوح الصرایرة  1

 .348،  ص 2012للنشر والتوزیع ،عمان 
 .207،  ص 2003دار وائل للنشر والتوزیع ،عمان ،الوجیز في القانون الإداري، علي خطار شنطاوي   2
 .213،  ص 2010لمجد للنشر والتوزیع ،الجزائر،دار ا 4ط،الوجیز في القانون الإداري، ناصر لباد 3
،دیوان المطبوعات الجامعیة   الأولالجزء ،)الإداري،النشاط الإداريالتنظیم (القانون الاداري، محمد الصغیر بعلي 4

 .307ص ، 2000الجزائر
    2008معیة ، ،الجزائر،دیوان المطبوعات الجا ، 5ط ،الجزء الأول ،النظام الإداري-القانون الإداري، عمار عوابدي  5

 .306،305ص
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 سيالمتضمن القانون الأسا2006یولیو15المؤرخ في  06/03انیة من الأمر ت المادة الثّ نصّ   
غیر الممركزة  والمصالح ،والإدارات المركزیة في الدولة ،المؤسسات العمومیة  للوظیفة العمومیة

   ابع الإداريوالمؤسسات العمومیة ذات الطّ ،والجماعات الإقلیمیة ،التابعة لها
وكل مؤسسة عمومیة یمكن أن یخضع  ،ابع العلمي والتكنولوجيوالمؤسسات ذات الطّ 

 والمستخدمین ،ام هذا الأمر القضاةحكولا یخضع لأ ،ا القانون الأساسيحكام هذمستخدموها لأ
   .ومستخدمو البرلمانوالمدنیون للدفاع الوطني  ،والعسكریین

                                                                     .خصائص المؤسسة العمومیة:لفرع الثانيا

أن المؤسسة العامة تتمیز بجملة من الخصائص والمیزات  من خلال التعاریف السابقة یتضح 
ومبدأ  ،خصیة المعنویةوالمتمثلة في الشّ  ،مفهوم الحقیقي لهاالأساسیة التي توضح ال

                                                  .                ام الوصایة ظوخضوعها  لن ،خصیصالتّ 

                                                                                      .خصیة المعنویةالشّ :أولا 

أو الهیئة المحلیة  ،المؤسسة العامة شخص معنوي من أشخاص القانون العام یستقل عن الدولة
كن هو الذي یمیز المؤسسة العامة على غیرها من المرافق العامة التي وهذا الرّ  ،التي أنشأته

   .تابعة لشخص القانون العام الذي أنشأها ومندمجة فیه تبقى

كي تصبح المؤسسة العامة لا خلاف  ،خصیة المعنویة المستقلةوضرورة تمتع المرفق العام بالشّ 
على توفره في منظمة أو  كن الأساسي الذي یبحث القضاءالرّ  والاجتهاد بل هي ،علیها في الفقه

        :خصیة المعنویة العدید من النتائج وهيات العامة بالشّ ویتولد على تمتع المؤسس.هیئة عامة
تحقق لها قدرا من الاستقلال الذي یساعدها على تحقیق أهدافها فتكون لها ذمة مالیة مستقلة  -

ونفقاته فیكون له الحق في الهبات والوصایا ویوقف  ،بحیث یستقل بإیراداته ،عن مالیة الدولة
وحده المسؤولیة عن  یتحملوالتعاقد و  ،قاضيویكون له حق التّ  ،وترفع علیة الدعاوى ،علیه

هم یكونون مستقلین عن موظفي ویعتبر موظفوه موظفین عمومیین غیر أنّ  ،أفعاله الضارة
ویجوز أن توضع لهم أنظمة خاصة بهم تختلف عن الأنظمة المتبعة بالنسبة لبقیة  ،الدولة

                                                                                                      .)1(علیها ولیس لها أن تخرج ،محددةموظفي الدولة العامة تنشأ لتحقیق أغراضه ال

        

                                                
 .937،  ص 2007دار شتات للنشر والبرمجیات، دار الكتب القانونیة ،، أسس الإدارة العامة، زكریا المصري 1
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                                                                   .مبدأ التخصیص: ثانیا  
وتسییر مرفق عام معین بالذات فلیس لها أن  ،جل إدارةأالعمومیة أنشأت من  وهو أن المؤسسة

غراض لأولا تعد ا ،جلهأفهي مقیدة بعدم الخروج عن الغرض الذي أنشأت من  ،تخرج علیه
أو التنظیم هو من یحدد بدقة المجالات  ،التكمیلیة للغرض الأصلي خروجا عن المبدأ  فالقانون

 258-98نفیذي من المرسوم التّ  05تكمیلیة فعلى سبیل المثال المادة والمجالات ال ،الأساسیة
 ،الذي یتضمن تحویل الدیوان الوطني للأرصدة الجویة إلى مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي

تتمثل مهمة الدیوان في تنفیذ السیاسة الوطنیة في الأرصدة الجویة "وتجاري على مجال تدخله 
مؤسسة عمومیة تغطي  6500ولقد تم إحصاء حوالي    )1("نیة صال بالمؤسسات المعهذا بالاتّ 
والدراسات  ،والصحة العمومیة والحمایة الاجتماعیة نیوالتكو  ،ربیةوأنشطة متنوعة كالتّ  ،مجالات
وتبرز هذه التغطیة لكافة القطاعات مع  ،والإعلام والرقابة التقنیة ،قافة والاتصالوالثّ  ،والبحث

والحمایة  ،حة العمومیةربیة والصّ لتّ لابعة لمؤسسات العمومیة التّ بالمئة هي ا85العلم أن 
   .للمواطنین فهي مكلفة بتلبیة الحاجات القاعدیة الأولیة ،الاجتماعیة

                                                     .العمومیة تخضع لنظام الوصایة المؤسسة: ثالثا 
ها إلا أنّ  ،والاستقلال عن السلطة المركزیة ،یة المعنویةرغم تمتع المؤسسات العامة بالشخص

لطة المركزیة تبقى مرتبطة بالسلطات المركزیة بخیط رفیع یعرف بالوصایا الإداریة فمن حق السّ 
من عدم خروجها  وذلك للتأكد ،والإشراف في حدود القوانین ،قابةأن تمارس علیها نوعا من الرّ 
والوصایة  ،الإشرافمهمة  أوكلت،وفي الجزائر  إنشائهاأو بقرار  ،عن القواعد المقررة لها بقانون

 ،المؤسسة أنشطةوقد حصرت مهمتها في مجال توجیه  ،بالوزارة الوصیة تالوزارات سمی لإحدى
فتلك سلطة  الأشخاصتكون الوصایة على  وقد ،مشروع موازنة مرفق إماوتكون الوصایة 

وعزلهم وقد تكون الوصایة  وتأدیبهمحق تنحیتهم و ،الإدارةمجلس  أعضاءالوصایة حق تعیین 
والمنظمات المستقلة فیكون للسلطة العامة الحق في الحل والترخیص المؤسسات  إدارةكذلك على مجلس 

   . )2(إلغائهاالقرارات والتصدیق علیها والحق في  بإصدار

                                                
رصدة الجویة إلى مؤسسة عمومیة لأ ل یتضمن تحویل الدیوان الوطنيالذي  258-98:من المرسوم التنفیذي رقم  05المادة  1

 9،ص 1998اوت 26،الصادرة في  63، ج ر ،عدد  1998اوت 25المؤرخ في . جاريذات طابع صناعي وت
،ألقیت على طلبة الماجستیر ، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة بن  المؤسسات العمومیة محاضرات فيمحمد أمین بوسامح ، 2

 .5،ص  2007-2006عكنون ،الجزائر 
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  .المؤسسة العمومیة أنواع:الثاني لمطلبا 
فهي  ومتنوعة ،مؤسسات العامة بدقة تامة فتطبیقاتها مختلفةمن الصعوبة بما كان تصنیف ال 

وفي مدى استقلالها اتجاه  ،ظام القانوني الذي تتبعهوفي النّ  ،وفي تكوینها ،تختلف فیما بینها
قسیم المكرس في غم من ذلك یمكن تصنیفها وفقا للتّ رّ على اللكن  ،خص العام الذي أنشاهاالشّ 

سبتمبر  16الموافق  1436ذو الحجة 2المؤرخ في  15/247 من المرسوم الرئاسي 2:المادة 
المؤرخ في  06/03من الأمر 2المتعلق الصفقات العمومیة ومكرس أیضا بموجب المادة 2015

الأساسي ن المتعلق بالقانو 2006یولیو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانیة عام  19
   للوظیفة العمومیة إلى أربعة

   :أصناف
   . )ذات طابع إداري(ومیة الإداریة المؤسسة العم -
   .  المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري -
   .   المؤسسة العمومیة ذات الطابع العلمي والتكنولوجي -
  .     المؤسسة العمومیة ذات الطابع الثقافي والمهني  -
    العمومیة ذات الطابع الإداري المؤسسة :الأولفرع ال

میة الإداریة هي المؤسسة التي تمارس نشاطا طبیعته إداریا محضا تتخذها المؤسسة العمو 
كوسیلة لإدارة بعض مرافقها الإداریة من خلال إعطائها ) الإقلیمیة (والمجموعة المحلیة  ،الدولة

وقراراتها إداریة وتخضع  ،ویعتبر عمالها موظفین،)1(وتخضع للقانون العام  ،خصیة المعنویةالشّ 
في  والأصل ،ا منازعاتها فتعرض أمام القضاء الإداريمّ ؛أفقات العمومیةقانون الصّ في عقودها ل

ظام القانوني لهذا النوع من ما استثني بنص هذا یعني أن النّ عملها هو مبدأ المجانیة إلا 
یغة الإداریة من حیث الخضوع لنظام إداري تسوده قواعد القانون المؤسسات العامة یتمیز بالصّ 

وتعتبر المؤسسة العمومیة الإداریة أكثر  ،و منازعاتهاأ،اء في تطبیقها أو نشاطهاالإداري سو 
ومن أمثلة هذا  ،بالمائة من مجموع المؤسسات العمومیة 90الأنواع شیوعا واستعمالا إذ تمثل 

     .یوان،الوكالة ، المركز الصندوق، الغرفة ،المعهد، المكتبالنوع من المؤسسات الدّ 
  .لفلاحياربوي المركز الوطني التّ  1967أوت  31:المؤرخ في  67/171الأمر رقم *

                                                
 .7،ص2006،مرجع سابق ،ناصر لباد 1
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المتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة  1983جویلیة 23المؤرخ في  83/457:المرسوم رقم *  
     .لحمایة البیئة

  . جاریةالمؤسسة الاقتصادیة والتّ : فرع الثانيال
وقد ،مماثلا لنشاط الإفراد تجاریا أو صناعیا اهي المؤسسات التي تتخذ موضوعا لها نشاط  

وبروز مبدأ  ،ظهرت هذه المؤسسات مع الحرب العالمیة الأولى نتیجة الظروف الاقتصادیة
في  ولمنع الاحتكار والمغالاة  ،ضرورة تدخل الدولة في المیدان الاقتصادي لمواجهة الأزمات

فع العام دهدف الوهو نشاط یست ،أو الاقتصادي ،وتحقیق ما یسمى بالأمن الغذائي ،الأسعار
فخضوع المؤسسات العامة الاقتصادیة للقانون الخاص یرجع إلى القانون الذي یتلاءم مع 

وعلیه فهذا القانون یحكم دعاوى المسؤولیة المترتبة  ،وهو القانون الخاص ،طبیعة هذا النشاط
ادي ولا یعتبر عمالها موظفین عمومیون فالقانون الخاص والقضاء الع ،عن نشاط المؤسسة

وقد وضع القانون الإداري و القضاء  ،مختص بالنظر في المنازعات المتعلقة بكافة هذه المسائل
 ،و مختلطا لتحدید المؤسسات العامة الاقتصادیةأ ،في القانون المقارن معیارا مركباالإداري 

والمؤسسات الخاصة في ذات الوقت ویتكون هذا  ،وتمییزها عن المؤسسة العامة الإداریة
بیعة الاقتصادیة البحتة المختلط من عنصر مادي موضوعي یتمثل في الطّ  أو ،معیار المركبال

نظیمیة لطة الإداریة التّ والسّ  ،وعنصر ذاتي شخصي یتجسد في آلیة كل مشروع ،للنشاط
خضاعها لنظام قانوني والمعلنة في النّ  ،اهرةالظّ  ظام القانوني للمؤسسة العامة الاقتصادیة وإ

  . )1(جاري مثلها مثل المؤسسات الخاضعة للقانون التّ  ،اعد القانون الخاصیتمثل في قو 

والإدارة في ذلك من خلال عدة شواهد وأدلة مثل أسلوب  ،علمشر اویمكن الاستدلال على نیة   
التي تخضع   المؤسسة وأسلوب القانون الإداري شدید التقید و التجدد والبطء ونظام المحاسبة 

      .لها المؤسسة
  ومن أمثلة المؤسسات العامة الاقتصادیة والتجاریة في النظام الإداري الجزائري المؤسسة    

   الوطنیة

                                                
،فرع قانون المؤسسات،كلیة الحقوق )رمذكرة ماجستی(لنظام القانوني للمؤسسة العمومیة المهنیة في الجزائرابغداد كمال ، 1

 . 21،ص2012-2011جامعة یوسف بن خدة ،الجزائر 



 مدخل مفاهیمي حول المؤسسات العمومیة والمیزانیة  العامة :الفصل الأول 
 

9 
 

  )1(للكهرباء والغاز الوكالة الوطنیة للسیاحة
  .المؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والتكنولوجي :ثالثالفرع ال

ظرة تغیر أنماط التسییر والنّ طور الاقتصادي والاجتماعي بل حتى السیاسي لقد نجم عن التّ 
والبرنامج الخماسي حول  ،لتصنیف المؤسسات العمومیة فبعد المصادقة على القانون التوجیهي

 99/256صدرت مباشرة المرسوم التنفیذي رقم  1998 2002البحث العلمي والتكنولوجي 
تكنولوجي مبینا كیفیة إنشاء مؤسسات عامة ذات طابع علمي و  1999نوفمبر  16المؤرخ في 

من المؤسسات لنظام  على خضوع هذا النوع 98/11ولقد نص القانون . وتنظمها وتسییرها 
وهذا  ،ابع الإداريقابة المالیة البعدیة كخطوة تمیز هذه المؤسسة عن غیرها خاصة ذات الطّ الرّ 

بهدف بعث نوع من المرونة على نشاطها العلمي وأدائها وأخیرا صدر المرسوم التنفیذي 
الذي یحدد القانون الأساسي للمؤسسة العمومیة ذات  2011نوفمبر  24المؤرخ في  11/396

خصیة الاعتباریة منه بتمتعها بالشّ  3والذي اعترف في المادة  ،الطابع العلمي والتكنولوجي
  . 99/258و99/56المرسوم  لغي هذا المرسوم الجدیدأو 
   . المؤسسة ذات الطابع العلمي والمهني :رابعالفرع ال 

من  32وقد ورد تعریفها في المادة  ،وهي مؤسسة حدیثة العهد في الجزائر من حیث التصنیف
علیم العالي تّ لالمتضمن القانون التوجیهي ل 1999أفریل  4المؤرخ في  05-99القانون  

المؤسسة العمومیة ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني هي مؤسسة وطنیة :" بالصیغة التالیة 
من القانون المذكور   38وبینت المادة " خصیة المعنویة والاستقلال المالي م تتمتع بالشّ للتعلی

مرسوم تنفیذي  2011نوفمبر 24،و صدر بتاریخ الجامعة  المراكز الجامعیة والمعاهد: إشكالها 
یتعلق بالقواعد التي تخص تسییر المؤسسة العمومیة ذات الطابع العلمي  297-11تحت رقم 

ي و المهني حیث نصت المادة الثالثة منه على أنه یلزم إجراء المراقبة البعدیة و الثقاف
                               .للمؤسسات

یولیو المتضمن إنشاء المركز  09المؤرخ في  203-08و ندرج المرسوم التنفیذي كمثال   
ترفت المادة حیث اع 2008لسنة 39و المنشور في الجریدة الرسمیة ،الجامعي بتسمسیلت

                                                
 21المؤرخ في  ،یتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة وتحدید قانونها الاساسي ،70-98المرسوم التنفیذي رقم  1

 .30،ص 11،ج ر ،العدد  1998 فبرایر
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المبحث . )1(الأولى منه أن هذا المركز یعتبر مؤسسة علمیة ذات طابع علمي و ثقافي و مهني
  .قانون المالیة ومیزانیة الهیئات العمومیة :الثاني

ترة اللاحقة بموجب قانون فقات المقدرة للفوالنّ  ،تتشكل المیزانیة العامة للدولة من الإیرادات  
الهیئات العمومیة  تعملو  .المالیة طبیعة الموارد ومجال إنفاقها ینقوانتحدد  ،حیثالمالیة

بممارسة نشاطها من خلال تحصیل الإیرادات وتوجیهها إلى مختلف النفقات في إطار 
ماهیة  و ،و سنتطرق إلى تعریف قانون المالیة،و تعریف المیزانیة العمومیة و أنواعهاالمیزانیة

و  هاإعدادو كیفیة .هاخصائص و نشأة المیزانیة العمومیةا و كذ ومبادئها ،المیزانیة العامة
                                                                                                                             .هاتنفیذ

  .تعریف قانون المالیة: ول الأ المطلب 
 الأمروذلك من خلال  ،المالیة عرفته الجزائر منذ العهد الاحتلال الفرنسيصطلح قانون م إنّ 

ن و في التشریع الفرنسي،حیث بقي هذا القان إدخالهوهو تاریخ  02/01/1959الصادر في 
 ةالواجه إلاّ  هو قانون المالیة ما حیث یعتبر.1984غایة  إلىساري المفعول في الجزائر 

المالیة  قوانینمن خلال  إلاوتنفیذ المیزانیة  ،یمكن اعتماد الي لابالتّ و  ،للمیزانیة العامة ةالقانونی
المیزانیة العامة بما أن  و ،لطة التشریعیة یكون في شكل قانون مالیةمن طرف السّ  إجازتها لأنّ 

وضع وتحدید قواعد قانونیة عامة هدفها تنظیم هذا  الأمرتصدر في شكل قانون مالیة استوجب 
 بالقوانینوكذا علاقتها  ،أهدافهاوذلك من خلال مجالها  ،أحكامهن وما یدخل في النوع من القانو 

العضوي الذي  أو ،الأساسينجده فیما یعرف بقانون المالیة  وهذا ما ،المنظمة للمیزانیة الأخرى
و یتمثل  ،أحكامهیدخل في  وما الأخرىین المالیة قوانالتي تستند علیها  الأساسیةكیزة یعتبر الرّ 

الذي عدلت بعض   07/1984: /المالیة المؤرخ في بقوانینالمتعلق )2( 17-84 قانونفي 
        .13/05/1988:المالیة المؤرخ في  بقوانینالمتعلق  )3(05-88مواده بقانون 

نة مجمل موارد یقدر ویرخص قانون المالیة للسّ "ه نّ أعرف المشرع قانون المالیة السنوي على 
المخصصة لتسییر المرافق العمومیة وتنفیذ  الأخرىالوسائل المالیة وكذا  ،وأعبائهاالدولة 

جهیزات العمومیة وكذا نفقات الموجهة للتّ نه یقدر ویرخص الّ أنوي كما السّ  الإنمائيالمخطط 
                                                

 .664ص ,2013، جسور للنشر و التوزیع،الجزائر،3ط ,الوجیز في القانون الإداريعمار بوضیاف، 1
 .10/07/1984بتاریخ  28ج ر، العدد  07/07/1984المؤرخ في  المتعلق بالقوانین المالیة ،17- 84قانون  2
 . 13/05/1988،ج ر  بتاریخ  12/01/1988 المؤرخ في قوانین المالیةالمتعلق ب، 05- 88قانون  3
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لكونه أول قانون  يأوالأول ،القانون یعرف بالقانون الابتدائي وهذا، )1( س المالأفقات بر النّ 
نّ یوضع للسّ  المیزانیة جزء (ولة نوي هو الذي یقدر المیزانیة العامة للدّ قانون المالیة السّ كان  نة،وإ

یمكن أن .  لقد جاء قانون المالیة الأساسي بالكیفیة التي یقدم بها المشروع قانون المالیة) منه
النفقات نتیجة بروز و  الإیرادایحدث خلال السنة أي خلال الفترة تنفیذ المیزانیة عدم توازن بین 

الحجم الإجمالي تغیرات غیر متوقعة من شأنها التأثیر على البیانات التقدیریة،كأن یقل م
أو ارتفاع في الحجم الكلي للنفقات مقارنة بما كان متوقعا قبل الشروع في  ،للإیرادات الفعلیة

والاجتماعیة أو حتى  ،و هذا الخلل یحدث نتیجة بعض المعطیات الاقتصادیة ،تنفیذ المیزانیة
و في هذه الحالة و بناء على قانون المالیة الأساسي یجب أن تلجأ الحكومة إلى  ،بیعیةالطّ 

نوي من خلال وضع مشروع المالیة المعدل اتخاذ نفس الإجراءات الخاصة بقانون المالیة السّ 
حیث ینص القانون .شریعیةلطة التّ ثم عرضه من جدید على السّ  ،تماشیا مع التغیرات الجدیدة

أو المعدلة دون سواها إتمام أحكام قانون  ،یمكن لقوانین المالیة التكمیلیة"ذلك  صراحة على
                                                                )2( ".نة الجاریةأو تعدیلها خلال السّ  ،نةالمالیة للسّ 

ة مباشرة باستعمالها عدیلات بصفوهي أن تدخل الحكومة هذه التّ  ،كما أن هناك طریقة ثانیة
للسلطة التنفیذیة على أن تعرض فیما بعد هذه التعدیلات للمصادقة علیها في غضون ثلاثة 

هي التي تتم أحكام قانون المالیة السنوي بینما  ،و هكذا تكون قوانین المالیة التكمیلیة ،أشهر
لات على القانون الابتدائي عدیو إدخال التّ  ،قوانین المالیة المعدلة هي التي بواسطتها یتم إجراء

قل حجما أو المعدلة أنها تعرض في شكل وثیقة  ،،و تتمیز قوانین المالیة المكملة)السنوي(
ن وجدت فهي قلیلة إ جبائیة و  أحكامبكثیر من قانون المالیة السنوي وهذا لكونها لا تتضمن 

                                                                         .محددةالي عدد مواردها وبالتّ  ،لما تغیر منها إلامها لا تتطرق احكأوكذلك 
ا تنفیذ الوثیقة التي تثبت بمقتضاه"هنّ أتسویة المیزانیة قد عرف على  أوقانون ضبط المیزانیة 

 " مالیة المعدلة الخاصة بكل سنة  أوالمالیة التكمیلیة  قوانیناقتضاء   ن المالیة وعندقانو 

                                                
بتاریخ  28ج ر، العدد ، 1984 07/07/1984لمؤرخ في  المتعلق بالقوانین المالیة ،17- 84قانون  ،03المادة  1

10/07/1984. 
بتاریخ  28ج ر، العدد  1984 07/07/1984المؤرخ في  المتعلق بالقوانین المالیة ،17-84قانون  04المادة  2

10/07/1984. 
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حسابات نتائج السنة ، والغرض منه ضبط  أووهذا القانون یتطابق مع الحسابات الختامیة )1(
جازةالنتائج المالیة لكل سنة  مراقبة  أداةكونه  بالإضافةكان متوقعا  الفرقات بینما نفذ وما وإ

عدادالتنفیذ كما یعتبر مرجعا في تقدیر بیانات  ن هو الذي المیزانیات المستقبلیة وهذا القانو  وإ
العجز الذي تحقق  أوتفصیل البیانات بضبط الفائض  إلى بالإضافةیقرر نتائج السنة المالیة 

المالیة هي  قوانین أنسبق یمكن القول  من خلال ما .یوضح حسابات الخزینة أنكما یجب 
تتناول مختلف النشاطات  تنظمیهمصدر للمالیة العامة ، حیث تتضمن قواعد ولوائح  أوثق
                                                          .  النفقات وتنفیذ للإیراداتلیة للدولة  من تحصیل الما

  . ومبادئهاالمیزانیة العامة ماهیة :الثاني المطلب
یسیر وفق برنامج محدد بصورة دقیقة یشمل مجموعة نفقات النشاط المالي للدولة  أنباعتبار 
یراداتهاالدولة  الدولة ونفقاتها تدون في  إیرادات أنالتي تقررها مسبقا على العموم والمعروف  وإ

المحور الذي تدور حوله  هي  وثیقة یطلق علیها المیزانیة العامة ویمكن اعتبار هذه الوثیقة
 لذا تطرقنا إلى مجموعة المفاهیم الخاصة بالمیزانیة  ونشاطها في جمیع المجالات ،الدولة أعمال

          :هي كتاليخصائصها أهدافها تعریفها ،
                                                 .وخصائصها تعریف المیزانیة العامة: ولالفرع الأ 

  .وخصائصهاوفیما یلي نتطرق إلى مفهوم المیزانیة ونشأتها 
    ونشأتها المیزانیة مفهوم: أولا 
نیة في النظام الحدیث إلى القرن السابع عشر عندما نشأة المیزا تعودنشأة المیزانیة العمومیة -أ

ومن بینها فرنسا حیث  م انشر نظام المیزانیة في العالمم ث1688قامت في انجلترا ثورة سنة 
م وقررت عدم قانونیة كل ضریبة لا تفرضها 1789اجتمعت الجمعیة الوطنیة الفرنسیة في سنة 

ام المیزانیة الذي یرمي إلى فرض رقابة السلطة السلطة التشریعیة وقد كان الهدف من إقرار نظ
التشریعیة على الحكومة حیث قرر البرلمان ضرورة موافقة النواب على ما یفرض من ضرائب 
ثم امتدت إلى ضرورة رقابة كیفیة إنفاق المال العام وهكذا أخذت المیزانیة شكلها النهائي 

یزانیة من ابرز ما تمیزت به وأصبح من الضروري موافقة المجالس النیابیة على الم
                                                

بتاریخ  28ج ر، العدد  1984 07/07/1984المؤرخ في  ،المتعلق بالقوانین المالیة ،17-84قانون   05المادة  1
10/07/1984. 
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الدیمقراطیات التقلیدیة منذ القرن التاسع عشر وكانت المیزانیة في الدول الإسلامیة عبارة على 
من الصدقات والزكاة ینفقها على المصلحة )صل االله علیه وسلم (ما یجتمع عند رسول االله 

إخراج خمسها للنبي  العامة أما الغنائم فتوضع في بیت المال توزع على المسلمین بعد
وقسم في كتاب الخراج وخزینة  وانضمتوفي عهد الخلفاء الراشدین توسعت موارد الخزینة ،وأهله

   )1(الصدقات
تلجأ الدولة في العصر الحدیث إلى وضع برنامج مالي مرتبط :تعریف المیزانیة العمومیة  -ب

من هذه البرامج المالیة موارد وتتض ،بفترة من الزمن للإنفاق على تحقیق أهداف معینة مختلفة
ولا یرتبط وضع البرامج المالیة بفلسفة معینة وعلى هذا  ،الدولة في تلك الفترة المقبلة ونفقاتها

الأساس عرفت المیزانیة على أنها عبارة على تقدیر للإیرادات العامة والنفقات العمة لفترة مقبلة 
العامة والنفقات العامة  للإیراداتة عن تقدیر عبار  أنهاعلى "عرفت المیزانیة  الأساسوعلى هذا 

وثیقة محاسبیة وقانونیة ومالیة تعبر  " بأنها  المیزانیة Delbez(louis)وعرف )2("في فترة مقبلة 
والتي تعبر في صورة أرقام عن  ،عن فكرة التوقع والاعتماد للنفقات والإیرادات العامة لفترة مقبلة

 )3(."جتماعي للدولةالنشاط الإداري والاقتصادي والا

 3وذلك حسب المادة  ،ف المیزانیةابقة نجد أن المشرع الجزائري قد عرّ عاریف السّ من خلال التّ 
الوثیقة التي تقدر للسنة المدنیة مجموع "ها المتعلق بالمحاسبة العمومیة بأنّ  21/90من القانون
فقات التجهیز العمومي والنّ فقات الخاصة بالتسییر والاستثمار ومنها نفقات والنّ  ،الإیرادات

" المتضمن قوانین المالیة بأنها 17/84فها حسب القانون كما عرّ   )4( "برأسمال ترخص بها
وثیقة تشریعیة یتم بواسطتها تقدیر وتأشیر سنویا للنفقات والإیرادات النهائیة للدولة بهدف 

                                                                                    )5("وي للتنمیةنوتجسید أهداف المخطط السّ  ،السماح السیر الحسن للمصالح العمومیة

  خصائص المیزانیة :  ثانیا
  :أن مفهوم المیزانیة العامة یقوم على مجموعة من الخصائص حیث تتمثل فیما یلي .العامة

                                                
 69،ص 2010، ،دیوان المطبوعات الجامعیة  4ط،المالیة العامةعلي زغدود ، 1
 .68-67،ص مرجع نفسه، المالیة العامةعلي زغدود ، 2
 . 69،ص2005،دار النهضة العربیة  ازنة العامة للدولةالمو عطیة عبد الوهاب ، 3
 .1990اوت 15المؤرخ في ، المتعلق بالمحاسبة العمومیة ، 21-90من قانون رقم 3المادة  4
 .1984جویلیة  07المؤرخ في  المتعلق بقانون المالیة ،17-84من القانون  6المادة  5
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1- ّ فقات والإیرادات العامة للسنة المقبلة حیث أنها المیزانیة العامة هي تقدیر أرقام مبالغ من الن
                                                             .إلى خاصیة التوقعبیان مفصل من النفقات العامة بما یقابله من إیرادات لتغطیتها فهي تستند 

التشریعیة بموجب  المیزانیة العامة هي وثیقة مالیة تعدها السلطة التنفیذیة وتجیزها السلطة -2
   .قانون المالیة

وهو ما یمیزها عن الحساب الختامي المتعلق ،تعد المیزانیة عادة لتنفیذها خلال سنة مقبلة -3
  .المنصرمة بالسنة
   .مبادئ المیزانیة:اني الثّ الفرع 

من  عین على السلطة التنفیذیة وهي بصدد تحضیر المیزانیة أن تضع في اعتبارها عددا یت
والتي صارت من البدیهیات في علم المالیة العامة وتتمثل هذه  ،المبادئ التي تحكم المیزانیة

      :المبادئ في مایلي 
میزانیة  إراداتها فيوجمیع  ،أن تدرج جمیع نفقات الدولة ویقصد به وحدة المیزانیة  مبدأ:أولا 

وثیقة واحدة حتى یسهل معرفة مركزها المالي وتتمكن أجهزة  )1( )مجلد واحد(في  واحدة وتظهر
ومطابقتها للأهداف المحددة والاعتماد  ،الرقابة المختلفة من مراقبة تصرفات الدولة المالیة

ى مبدأ وحدة المیزانیة قاعدة ویترتب عل ،في المیزانیة كما وافقت علیها السلطة التشریعیة  الواردة
ولكن  أي عدم تخصیص إیراد معین لمواجهة نفقة معینة  ؛أخرى هي عدم تخصیص الإیرادات

 :هناك استثناءات واردة على مبدأ وحدة المیزانیة وهي
المتعلقة بقوانین المالیة اللجوء  84/17من القانون  44إذ تجیز المادة :المیزانیات الملحقة - أ 

.                                                                                 الملحقة لكن بنفس القواعد المقررة لإقرار المیزانیة وموافقة البرلمان علیها  للمیزانیات
الكثیر من الدول تضع میزانیات مستقلة للأشخاص المعنویة  أن إذ :المیزانیات المستقلة-ب

تقلال الإداري أو إداریة أو إقلیمیة إذ أن الاس ؛ل الإداري سواء كانت تجاریةالمتمتعة بالاستقلا
له فائدة منه إذا لم یتوج بالاستقلال المالي في إعداد میزانیاتها وتحدید نفقاتها لتلك الأشخاص  

ومداخلیها  ،قدیرات المتعلقة بنفقاتهان المصادقة على التّ أو  ،دون إشراف من قبل وزیر المالیة
حیث  ؛تم من قبل البرلمان بل من قبل الأجهزة المحددة في القانون المنظم لهذه الهیئاتیلا

 )2(تتحمل العجز في میزانیاتها دون أن یؤثر ذلك على میزانیة الدولة 

                                                
 . 39،49،ص 2008 ر المیسرة،دا، كتاب أصول المالیة العامة محمد شاكر عصفور، 1
 .74ص 2014، ،دار الخلدونیة 2،ط المالیة العمومیةدیندني یحى ، 2
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ما   لمواجهة نفقات مرتبطة بظروف استثنائیة غالبا):الاستثنائیة (نیات غیر العادیة المیزا -ج
  .كالقروضتمول بمصادر استثنائیة 

وصرف النفقات المسجلة في  ،تتمثل وظیفة الخزینة في جمع إیرادات:حسابات الخزینة- د 
نسیق لیس أمرا سهلا ذلك أن الخزینة قد تحصل على مبالغ نقدیة لا یمكن والتّ  ،قانون المالیة

ونقوم بصرف نفقات تعود إلیها لاحقا كإقراض الموظفین أموال لانجاز  ،اعتبارها إیرادات
ة بشراء سلعة لتقوم ولن تقوم الدّ أأو شراء سیارات على أن یتم إرجاعها على دفعات  ،ناتسك

  .               وهذه العملیات لا یمكن اعتبارها إیرادات ولا نفقات ى،علأببیعها بسعر 
تنص قاعدة توازن المیزانیة على ضرورة تساوي جملة  .مبدأ توازن المیزانیة العامة: ثانیا 

ولا  ،ن لا تكون هناك زیادةأو ) سنویا(فقات العامة العادیة للدولة ات العامة مع جملة النّ الإیراد
،فلا )1(نقصان فیها بعبارة أخرىأن تكون النفقات العامة العادیة للدولة في حدود إیراداتها العادیة 

لدولة عند یحصل عجز في المیزانیة العامة ل(ولا فائض  ،یكون في المیزانیة العامة للدولة عجز
زیادة إجمالي النفقات العامة للدولة عن إجمالي الإیرادات ،ویحصل فائض في المیزانیة عند 

  .زیادة إجمالي الإیرادات على إجمالي النفقات العامة 
عند موافقة البرلمان على مشروع قانون المالیة یمكن للوزیر أن  ةالمیزانی صمبدأ التخص :ثالثا

وضع قاعدة تتسع في هذا المجال وتتمثل  1984جویلة 7یة فقانون یستعمل إعتمادات المیزان
تخصص  "التي تنص على أن 2فقر 20وهذا ما ورد في نص ،خصیص بالفصولفي قاعدة التّ 

 حسب القطاعات التي تضمن النفقات أو،الاعتمادات وتوزع حسب الحالات على الفصول
   .)2(استعمالها غرض أو،طبیعتها

یرادات  ،یقصد بسنویة المیزانیة أن یحدث توقع .میزانیةال سنویة مبدأ: رابعا أو إجازة نفقات وإ
نة المالیة ولهذا المبدأ أسس معینة لا تطبق بالضرورة مع بدایة السّ  ،عام الدولة بصفة دوریة كلّ 

 01وفرنسا وسوریا تبدأ من  ،من دولة لأخرى كما هو الحال في الجزائر  فهي من تختلف 
افریل كما هو الحال في انجلترا وألمانیا  01بر ففي بعض الدول تبدأ من دیسم 31جانفي إلى 

عتبر فترة السنة بشكل عام هي المدة المثلى لتحدید ت.)3(أو في الولایات المتحدة الأمریكیة 
                                                

 55.،ص سابقمحمد شاكر عصفور ،مرجع  1
 .75،صسابقدنیدني یحي ،مرجع  2
 .171ص 2014،،دار صفا للنشر والتوزیع 2،ط المالیة العامة من منظور إسلاميحسین محمد سمحان وآخرون ، 3
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من ذلك تصبح عملیة التقدیر غیر  أطولالمیزانیة لفترة  أعدت إذا لأنه والإیرادات ،النفقات
لتوقعات التي بنیت علیها المیزانیة بسبب التقلبات المختلفة في كل من الحیاة ولا تتحقق ا ،دقیقة

 أنقلت المدة عن السنة فیعني ذلك  أمایاسیة التي یصعب التكهن بها والسّ  ،الاقتصادیة
وینتج عن ذلك تحقیق  ،مثلا الإیرادات المیزانیات بسبب موسمیة إحدىقد تتركز في  الإیرادات

وسینتج عن ذلك عجز  ،عاني المیزانیة اللاحقة بسبب قلت الموارد المالیةفائض مالي بینما ست
كن قول نفس الكلام عن النفقات التي قد تزداد في فترات معینة وتنخفض في ویم  )1(مالي 
عند الاعتماد  أو سواء عند التحضیر  أكثرتقلیص مدة المیزانیة یتطلب عملا  أنكما .  أخرى

  .ذا مالا یمكن القیام به من طرف مختلف الجهاتمن طرف الجهات المعنیة وه
  على القاعدة حیث یمكن تقسیم الاستثناءات  استثناءات قاعدة سنویة المیزانیة العامة- أ 

 :قسمین  إلى
  :مایليتشمل :من سنة  لأقلمیزانیة  -1

  دة ینتج نة المالیة الجدیبعد دخول السّ  ما إلىفي نشر المیزانیة  التأخر إن:ثنى عشر الإ الموازنة
ما عن الحكومة في تحضیر المیزانیة  تأخرعن  إما حالتها على البرلمان في الوقت المناسب وإ وإ

كلا السببین ولما كان لا یجوز للحكومة أن تنفق دون إجازة  أو ،البرلمان في دراستها ىءتباط
ى اعتماد وكان لا یجوز أن تتوقف الأعمال الإداریة فقد اصطلحت القوانین المالیة عل ،مسبقة

میزانیة شهریة مؤقتة خلال المدة التي تسبق نشر المیزانیة الجدیدة تسمى بمیزانیة ألاثني 
  .)2(عشر
 من   قلألمدة ( أشهرمیزانیات لبضعة  إعداد إلىولة الدّ  أتلج: أشهرلموازنة لبضعة ا

ما تكون  ویكون هذا عند ،وتعتمد تلك المیزانیات من السلطات التشریعیة في تلك الدول) سنة 
ظروف اقتصادیة وسیاسیة صعبة تمر بها البلاد ،وفي أحیان أخرى عندما تغیر الدولة موعد 

 .)3(بدایة ونهایة السنة المالیة 
تعد بعض الدول میزانیات لمدة سنتین أو أكثر لمواجهة ظروف :موازنة لأكثر من سنة-2

ها حدثت في بعض الدول  أنّ ،ومثل هذه الحالات قلیلة ونادرة ،إلااقتصادیة وسیاسیة معینة 
                                                

 .76،ص 2001،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ، المالیة العامةطفى حسین ، حسین مص 1
 .147،ص،دار الفكر العربي ،1ط،دراسات في المالیة العامةمحمد رضا العدل ، 2
 . 46محمد شاكر عصفور ،مرجع سابق ،ص 3
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                                                                                                      )1( .وتعتبر هذه المیزانیات خروجا على قاعدة سنویة المیزانیة تمتد لمدة أطول من سنة

أن تتضمن المیزانیة على تقدیرات لكافة الإیرادات  ویقصد بهذا القاعدة.الشمولیةمبدأ :خامسا
أي كان  الإیراداتحیث یجب أن یذكر في المیزانیة كل  الأو اغف ،والنفقات العامة دون إنقاص

ن تقدر كل أمصدرها وكل نفقاتها أي كان اتجاهها أو حجمها في حدود القوانین المعمول بها ،و 
ومهما كانت مبالغها في دفاتر النفقات  ،أنفاقها التي تصرف مهما كانت الغایة من الأموال 

  .في حدود القوانین المعمول بها      وهذا
   واهمیتهاالعامة المیزانیة إعداد: المطلب الثالث

  .والاقتصادیة والاجتماعیة ،أهمیة المیزانیة العامة في العدید من النواحي خاصة السیاسیة تظهر
   .أهمیة المیزانیة :الأولفرع ال

  .والاجتماعیة الاقتصادیة والسیاسیةعلى جمیع النواحي  أهمیة رتظه
تعكس المیزانیة في دول كثیرة الحیاة الاقتصادیة في مجتمعات  .من الناحیة الاقتصادیة:أولا

لمیزانیة أرقاما في إدارة وتوجیه الاقتصاد القومي حیث لم تعد ا هذه الدول فهي أداة تساعد 
وفي  ،التقلیدي بل لها أثار في كل من حجم الانتهاج القومي في المفهوم وكمیات كما كانت

أثر بهذه القطاعات وقطاعاته فالمیزانیة العامة تؤثر وتت ،شاط الاقتصادي بكافة فروعهمستوى النّ 
فالعلاقة وثیقة .الاقتصاد إلى تحقیقها دم الدولة المیزانیة العامة بهدفما تستخ فغالبنا قتصادیةالا

اهرها من تضخم وانكماش الاقتصادیة بكل ظو  وضاعالأو ،)المیزانیة (لي للدولة شاط المابین النّ 
أن أصبحت  حیث یتعذر فصل المیزانیة العامة عن الخطة الاقتصادیة وخاصة بعد.وانتعاش 

                            .المیزانیة أداة مهمة من أدوات تحقق أهداف الخطة الاقتصادیة
احیة یشكل إعداد المیزانیة واعتمادها مجالا حساسا من النّ  .سیاسیة من الناحیة ال :ثانیا 

السیاسیة حیث تعتبر وسیلة ضغط یستعملها البرلمان للتأثیر على عمل الحكومة سواء حیث 
أو رفضها حتى تضطر الحكومة لإتباع نهج سیاسي معین تحقیقا لبعض الأهداف  ،تعدیلها

                .السیاسیة والاجتماعیة
 ،أهمیة المیزانیة الاجتماعیة تتعلق بمفاهیم العدالة الاجتماعیة إنالاجتماعیة  الناحیة من:ثالثا 

 ،وتقلیل الفوارق بین الطبقات وتحقیق الرخاء الاجتماعي حیث تعكس الأهداف التي تضعها

                                                
 .48-47محمد شاكر عصفور ،مرجع سابق،ص 1
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طویر تعلیم المجاني في مختلف مراحله وتمثل تقدیم الّ ، ها الحكومة في المجال الاجتماعيوتنفذ
یصال الكهرباء وغیرها من الخدمات الخدمات الصحیة ومدّ                                              .شبكات الماء وإ

یاسة الضریبیة فیما إذا كانت وكذلك في مجال إعادة توزیع الدخل القومي حیث تكشف السّ 
وتحقیق العدالة  ،لتصاعدیةالحكومة تسعى لتقلیل الفوارق بین دخل الإفراد من خلال الضرائب ا

  .الاجتماعیة
  .إعداد وتنفیذ المیزانیة العامة:الثاني  الفرع  

من   یقصد بمرحلة إعداد المیزانیة هو تحضیر المیزانیة عن طریق وضع تقدیرات وما یلزمها
إیرادات تحدد بالتقدیر ،ولما كان أساس هذه المرحلة التقدیر فیجب التزام الدقة إلى أقصى حد 

ر سیئة ،كان یمكن تجنبها أثاثناء التنفیذ بغیر ما توقعت فینتج عن ذلك أولة الدّ  ألا تتفاج حتى
                                                                          .الخاصة بالمیزانیة وفیما یلي نذكر أهم مراحل الإعداد والتنفیذ ،في مرحلة الأعداد

عداد المیزانیة العامة تطلب ی.انیةالمیز تحضیر  :أولا لطة المختصة تطرق إلى السّ التحضیر وإ
  .الأسالیب المتبعة لتقدیر النفقات والإیرادات الواردة في المیزانیةو ،بتحضیرها

لطة التنفیذیة الدور الأساسي في هذه تلعب السّ  :السلطة المختصة بتحضیر المیزانیة العامة: أ
والخطط  ،اعتبارات أولا تعبیر المیزانیة العامة على البرنامج ویرجع ذلك إلى عدة ،المرحلة

 ،لطة التنفیذیة تتولى إدارة وحدات القطاع العامالحكومیة في المجالات المختلفة ثانیا أن السّ 
والاعتبار الثالث أن هذه  ،فهي وحدها التي تعلم ما تتطلبه هذه الإدارة من نفقات ومن ثمّ 

وذلك بفضل الأجهزة  ،معرفة بالقدرة المالیة للاقتصاد الوطنيالسلطة تعد أكثر السلطات 
روف الضروریة ظالإحصائیة المختلفة التي تشرف علیها والتي توفر لها البیانات والتقدیرات وال

أن السلطة التنفیذیة تعتبر في وضع أفضل من السلطة   في هذا الصدد وأخیرا الاعتبار الرابع
الحاجات العامة والأولویات الاجتماعیة لعدم خضوعها للاعتبارات  التشریعیة فیما یتعلق بتحدید

  .على أعضاء المجالس الممثلة للشعب  والإقلیمیة التي تؤثر  ،المحلیة
التي   روف الاقتصادیة ظنه یتم تكلیفها بإعداد وتحضیر المیزانیة على نحو ملائم للإومن ثم ف

م بهذه المهمة بكل دقة وعنایة وأخیرا فان ویكون من المؤكد أنها ستقو  ،تمر بها كل الدول
ولذا فانه یجب أن یطبع الانسجام  ،شاط المالي للدولة خلال فترة مقبلةعن النّ  المیزانیة تعبر

ومن المتوقع أن تطالب السلطة  ،والتوافق بین إجراء وبنود وتقسیمات المیزانیة المختلفة
ات في عملیة إعداد المیزانیة كان تلزمها التشریعیة السلطة التنفیذیة مراعاة بعض الاعتبار 
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باحترام الخطة الاقتصادیة العامة للدولة التي سبق لها التصویت علیها بالموافقة وهي في هذا 
  . )1(دون الدخول في تفاصیل الإعداد والتحضیر،الصدد یتوقف دورها عند التوجیهات العامة

المالیة باعتباره  العمل على أن وزیر جرى:تحضیر المیزانیة العامةلالإجراءات الفنیة :  ب
یرادتهم ونفقاتهم لاممثلا للسلطة التنفیذیة یقوم بمطالبة كافة الوزارات والمصالح بإرسال تقدیراتهم 

میزانیة الدولة في الوقت سنى له الوقت اللازم لإعداد مشروع تلكي ی ،للسنة المقبلة في موعدها
دأ عادة من الوحدات الحكومیة الصغیرة حیث تتولى ن هذه المرحلة تبإوبمعنى أخر ف،المناسب

وما تتوقع  ،ن ما تحتاج إلیه من النفقاتأأو هیئة عامة إعداد وتقدیراتها بش ،مصلحة كلّ 
وتقوم كافة  ،الحصول علیه من إیرادات خلال السنة المالیة الجدیدة المطلوب إعداد میزانیتها

وتقوم هذه الأخیرة بمراجعتها  ،الوزارة التابعة لها الهیئات في الدولة بإرسال هذه التقدیرات إلى
ویكون من سلطتها إجراء التعدیلات الجوهریة التي تراها ملائمة ثم تقوم بإدراجها في  ،وتنفیذها

  .روع واحد متكامل لمیزانیة الدولةمش
ذه الأخیرة والهیئات التابعة لوزارة المالیة تقوم ه ،وبعد أن تصل كافة تقدیرات الوزارات المختلفة

وبتقدیر إیرادات الدولة التي تحصلها المصالح ،)نفقات وزارة المالیة (بإضافة تقدیرات نفقاتها أي 
التابعة لها تتولى إدارة المیزانیة بالوزارة جمع كافة التقدیرات المشار إلیها وتنفیذها بعد أن تتصل 

جنة المالیة الذي یرسل إلى اللّ  ویكون مشروع المیزانیة ،إذا اقتضى الأمر بالوزارات المختلفة
ویتم عرضه  ،جنة المالیة في الوزارة مشروع المیزانیةاللّ  وتعدّ  ،بالوزارة مرفقا به مذكرة تفسیریة

على السلطة التشریعیة في الموعد المنصوص  على مجلس الوزراء الذي یتولى عرضه بعد ذلك
  .علیه في الدستور

  .تقنیات تقدیر النفقات والإیرادات  :ج
  )2( :وهي كالأتي فقات والإیرادات في المیزانیة بعدة طرقیمكن تقدیر النّ 

یقوم كل مرفق عام بتحدید نفقاته المستقلة على أساس حجم نفقاته السابقة : تقدیر النفقات  -1
نة أو الإنشاءات خلال السّ  ،مضاف إلیها ما سیقوم به المرفق من نفقات خاصة بالاستثمارات

  :منهاأو ما یعرف الاعتمادات باستخدام عدة طرق  ،فقاتویتم تقدیر النّ  ،المالیة المقبلة
 

                                                
 .422،ص2003،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر  عامةاقتصادیات المالیة المحمد عباس محرزي ، 1
 . 25عباس محرزي،مرجع سابق،ص 2
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  :التقدیریة لاعتماداتو االاعتمادات المحددة  1- 1- 
تتمثل في الاعتمادات المحددة في تلك الاعتمادات التي یمكن تحدید أرقامها على نحو دقیق 

امة التي أسفرت خدماتها وتكالیفها ونفقات المرافق الع ،وأجور الموظفین ،في المیزانیة كمرتبات
أي أن تكون لها خبرة في تقدیر نفقات مستعملة مما یعني عدم تجاوزها  الاعتمادات 

فقات التي یتم تحدیدها على وجه أما الاعتمادات التقدیریة فیقصد بها النّ  ،المخصصة لها
   .لى وجه التحدیدوهي تطبق عادة على المرافق الجدیدة التي لم تعرف نفقاتها ع ،التقریب

وهي تتعلق بالمشاریع التي یتطلب تنفیذها فترة طویلة ویتم تنفیذها  :اعتماد البرامج -1-2
  .بطریقتین

ّ : الطریقة الأولى  داریة في میزانیة السّ  ،فقات بصورة تقدیریةیتم فیها تقدیر مبلغ الن ابقة نة السّ وإ
سنوات اللاحقة الجزء الذي ینظر فعلا دفعه ه یتم إدراج في المیزانیة كل سنة من النّ أمع العلم 

  .وتسمى هذه الطریقة باعتماد الربط ،من النفقات
یتم فیها إعداد قانون خاص مستقل عن المیزانیة یسمى بقانون البرامج توافق : الطریقة الثانیة 

على عدة    علیه السلطة التشریعیة بموجب هذا القانون یتم وضع برامج على أن یتم تنفیذها
                                                                                        .وتسمى هذه الطریقة باعتماد البرامج ،ویوافق على الاعتمادات اللازمة له ،سنوات

ساسا بالتوقع أنه یرتبط أیثیر تقدیر الإیرادات العامة صعوبات تقنیة إذ  :تقدیر الإیرادات  - 2
جل تحدید أوالمتغیرات الاقتصادیة التي تطرأ على الاقتصاد الوطني من  ،یتعلق بالظروف فیما

                                                                                      )1(:ویتم تقدیرها باستخدام عدة طرق وهي ،نة المالیة المقبلةمصادر الإیرادات المختلفة في السّ 
لا یترك  تعتمد هذه الطریقة في تقدیر الإیرادات المقبلة على أساس آلي: التقدیر الآلي - 1- 2

لطة التقدیریة الإیرادات المتوقع المتحصل علیها وتسند على للقائمین بتحضیر المیزانیة أي السّ 
یر الإیرادات على أساس الاسترشاد بنتائج أخر میزانیة نفذت قاعدة السنة قبل الأخیرة إذ یتم تقد

ضافة نسبة مئویة على أخر میزانیة نفذتذوفقا له   .ه الطریقة وإ
على أساس متوسط الزیادات التي حدثت في الإیرادات العامة :طریق إضافة الزیادات -2-2

ه بصورة تحفظیة إلا أن والنفقات ،اتابقة وتتمیز بتحدید حجم الإیرادخلال الخمس سنوات السّ 

                                                
 .435عباس محمد محرزي ،مرجع سابق، 1
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بین  في اتجاه ثابت فغالبا ما تتأرجح یعاب على هذه الطریقة أن الحیاة الاقتصادیة لا تسیر
  )1( .حجم الإیرادات

أو التنبؤ باتجاهات كل مصدر  ،تستند هذه الطریقة أساسا على التوقع :التقدیر المباشر -3-2
راسة المباشرة ته المتوقعة بناء على هذه الدّ من مصادر الإیرادات العامة على حدا وتقدیر حصیل

مؤسسة في القطاع العام أن یتوقع حجم إیراداته للسنة المالیة  تطلب السلطة المختصة من كلّ 
أو هیئة حكومیة ما تتوقع الحصول علیه من إیرادات في شكل  ،المقبلة على أن یكون لكل وزارة
ذا كانت طریقة التقدیر  ،المیزانیة الجدیدةنة المالیة لموضوع رسوم أو ضرائب عن نفس السّ  وإ

ن الجهة المختصة یجب علیها الاسترشاد بعدة إالمباشر تمثل أفضل الطرق لتقدیر الإیرادات ف
ابق أمور لكي تصل إلى تقدیرات قریبة جدا من الواقع تتمثل في مبلغ الإیرادات الفعلیة السّ 

مع  ،لمتغیرات المنظرة في التشریع الضریبيشاط الاقتصادي المتوقع واومستوى النّ  ،تحصیلها
  قرب من الواقعأمراعاة عدم المغالاة في التقدیر حتى یكون 

هاء من عملیة الإعداد یمر مشروع المیزانیة من الوزارة تبعد الإن:العامةاعتماد المیزانیة :  ثانیا 
للقوى السیاسیة للأمة  ها ممثلةوهي السلطة التشریعیة ،بحكم أنّ ،لطة المختصة للإقرارإلى السّ 

 ،،وذلك باعتماد مشروع المیزانیة)2( حقق من سلامة السیاسة الحكومیة عن التّ والمسؤولة 
 "لطة التشریعیة بالقاعدة التي تنص السّ  قابة المالیة ،ویعبر عن حقّ نفیذ باستخدام الرّ ومتابعة التّ 

 نهأوتعني هذه القاعدة  ،1998من دستور  22وهذا طبقا للمادة ،"أسبقیة الاعتماد على التنفیذ
لا یمكن للسلطة التنفیذیة تنفیذ مشروع المیزانیة إلا بعد موافقة السلطة التشریعیة علیه ،ولو 
سمح بالتنفیذ قبل الاعتماد لأدى ذلك إلى إضعاف حق السلطة التشریعیة في رقابة أعمال 

   .حتى لا توضع أمام الأمرالواقع ،الحكومة
بعد إیداع مشروع قانون المالیة مرفقا بجمیع الوثائق المرتبطة به  العمومیة مناقشة المیزانیة: ا

والأنظمة الداخلیة  ،الى مكتب رئیس المجلس الشعبي الوطني یقوم هذا الأخیر طبقا للقانون
الكساد  .للمجلس بإحالته إلى اللجنة البرلمانیة المختصة بقطاع المالیة والمیزانیة والتخطیط

ترة إلى أخرى وبالتالي من الصعب استخدام هذه الطریقة في تحدید تقوم اللجنة والانتعاش من ف
وزیر المالیة (المالیة بالمجلس الوطني الشعبي بدراسة ومناقشة القانون مع ممثل الحكومة 

                                                
 . 324عمان ،صالمالیة العامة ،جامعة علي محمد خلیل وسلیمان احمد اللوزي ، 1
 .147،ص،دار الفكر العربي1،ط دراسات في المالیةحمد رضا العدل ،م1
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 121وتنهي أعمالها بوضع تقریر تمهیدي من ملاحظاتها واقتراحاتها مع مراعاة إحكام المادة ،)
یتم عرض التقریر التمهیدي على المجلس الشعبي الوطني للمناقشة في جلسة  .)1(الدستور من

والمشاكل المتعلقة بالسیاسة المالیة ومدى  ،واب لطرح القضایاعامة تكون مناسبة لجمیع النّ 
                          .الالتزام بتنفیذ قانون المالیة الساري المفعول من طرف مختلف القطاعات والوزارات 

تختلف سلطة البرلمان في تعدیل قانون المالیة من بلد لأخر  :المیزانیة العمومیةتعدیل :ب  
من حق البرلمان في تعدیل مشروع قانون المالیة  1958لعام اففي فرسا مثلا یقید دستورها  

المیزانیة نه الإنقاص من الإیرادات وزیادة النفقات ذلك أن أن ذلك من شالذي تقدمه الحكومة لأ
وفي الجزائر یمكن  .لتعدیلات قد یضر بالمصلحة العامةن إطلاق اأتمثل كلا متجانسا و 

جنة المختصة وأعضاء اللجنة التقدم باقتراح تعدیلات مكتوبة أمام اللّ  ،والحكومة ،للنواب
من الدستور التي تنص على  121ومناقشتها مع وزیر المالیة شریطة التقید بإحكام المادة 

  لا یقبل اقتراح أي قانون مضمونه أو نتیجته تخفیض الموارد العمومیة :"يمایل
أو توفیر مبالغ مالیة في فصل أخر من النفقات العمومیة تساوي على الأقل المبالغ المقترح 

ویمكن للحكومة الاعتراض على التعدیلات المقدمة الأمر الذي یؤدي إلى مشاكل ."إنفاقها 
  .سیاسیة ودستوریة

   ویت على المیزانیة العمومیة التص:ج
التصویت على "من الدستور للمجلس الوطني الشعبي حق  122من المادة  12تخول الفقرة 
حسب " كما یقوم مجلس الأمة لاحقا بمناقشة والمصادقة على میزانیة الدولة  ،میزانیة الدولة

   .من الدستور 120المادة 
 70المادة  نّ إالتصویت على المیزانیة بابا بابا فخلافا لبعض الأنظمة التي تخول للبرلمان  :1

  .  )2(المتعلق بقوانین المالیة  17-84من القانون رقم 
جمالیة خلافا لمیزانیات الإدارة المحلیة التي إتشیر إلى التصویت على المیزانیة العامة بصورة 
   .یصوت علیها بابا بابا وفصلا فصلا ومادة ومادة

                                                
، المؤرخ في  63،ج ر العدد  2008نوفمبر  15المؤرخ في  ،یتضمن التعدیل الدستوي ،19- 08قانون رقم  121المادة 1

 2008نوفمبر 16
، المؤرخ في  63،ج ر العدد  2008نوفمبر  15المؤرخ في  ،ضمن التعدیل الدستوريتی ،19-08قانون رقم  122المادة 2

 .2008نوفمبر 16
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ة الجدیدة احتراما لمبدأ نة المدنیصادق البرلمان میزانیة الدولة قبل السّ والقاعدة أن یصوت وی :2
الدستور قید البرلمان من حیث الاختصاص الزمني في المصادقة على قانون  أنكما  .السنویة

من الدستور على  120امنة من المادة ابعة والثّ المالیة حینما نص في الفقرتین السّ 
انون المالیة في مدة أقصاها خمسة وسبعون یوما من تاریخ یصادق البرلمان على ق:"مایلي

إیداعه طبقا للفقرات السابقة في حالة عدم المصادقة علیه في الأجل المحدد یصدر رئیس 
المتعلق بقوانین المالیة إلى حالة  84/17كما یشیر القانون "الجمهوریة مشروع الحكومة بأمر

أول جانفي (ادقة على قانون المالیة قبل بدایة السنة عدم تمكن البرلمان لاعتبارات معینة المص
قانون المالیة  ىفي حالة ما إذا كان تاریخ المصادقة عل:إلى مایلي  69حینما نص في مادته )

للسنة المعنیة لا یسمح بتطبیق أحكامه عند تاریخ أول ینایر من السنة المالیة المعتبرة یواصل 
   :حسب الشروط التالیةانیة للدولة ونفقات المیز  ،مؤقتا تنفیذ إیرادات

والنسب وكیفیة التحصیل المعمول بها  ،الإیرادات طبقا للشروط ولنفقات لبالنسبة  -1-1
  .تطبیقا لقانون المالیة السابق

إلى  بلغ الاعتمادات المفتوحة بالنسبةمن م 1-12بالنسبة لنفقات التسییر في حدود  -1-2
   .ولمدة ثلاثة أشهر میزانیة السنة السابقة وذلك شهریا

بالنسبة الاعتمادات الاستثمار وفي حدود ربع الحصة المخصصة لكل قطاع كما توزع  1-3
  .إعتمادات الدفع المتعلقة بالمخطط السنوي للسنة المالیة السابقة

على  حكام ذات الطابع التشریعي المطبقة والأ ،یواصل تنفیذ مشاریع المیزانیة الملحقة: ثالثا
والتنظیمیة التي تسیرها قبل بدایة السنة  ،الحسابات الخاصة للخزینة طبقا للإحكام التشریعیة

  ."المالیة الجدیدة 
   .العمومیة  تنفیذ المیزانیة :ثالثا

یقوم رئیس الجمهوریة بإصدار  ،بعد المصادقة على میزانیة الدولة من طرف السلطة التشریعیة
  .ونشره في الجریدة الرسمیة القانون المتعلق بالمیزانیة 
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جل قیام الجهات والهیئات الإداریة المختصة بتنفیذها في المیدان أي الانتقال من مجال أمن 
التقدیر والتوقع للسنة المقبلة إلى مجال الواقع الملموس في وقت حاضر سواء من حیث 

  . )1(تحصیل الإیرادات وجبایتها أو صرف النفقات
یخول القانون المتعلق بالمیزانیة للجهات الإداریة المختصة .عمومیةال تحصیل الإیرادات: أ

ن یتولى وزیر العدل حیازة الرسوم الجمركیة من طرف مصالح إدارة أتحصیل الإیرادات ك
ویخضع تحصیل الإیرادات إلى مجموعة  ،الجمارك أو حیازة الضرائب عبر مختلف مستویاتها

  :ساسا فیما یليمن المبادئ والقواعد الرئیسیة تتمثل أ
أن   عدم تخصیص الإیرادات ومعناها : یحكم تحصیل الإیرادات قاعدة مالیة أساسیة هي  -1

تشكل الإیرادات التي تحصلها الخزینة العامة لحساب الدولة في مجموعة واحدة بحیث تمول 
  .كافة النفقات العامة دون تمییز

ءات المتعلقة بتخصیص موارد بعض نه یمكن أن یرد على هذه القاعدة بعض الاستثناأغیر 
  .و فئات معینةأأو الضرائب لإغراض  ،القروض العامة

على  تنص بقوانین المالیة والتي المتعلق  84/17من القانون  8وفي هذا السیاق جاءت المادة 
  مایلي 

  )2( .لا یمكن تخصیص أي إیراد لتغطیة نفقة خاصة -1-1
نه یمكن أن أت المیزانیة العامة للدولة بلا تمییز غیر تستعمل موارد الدولة لتغطیة نفقا -1-2

ینص قانون المالیة صراحة على تخصیص موارد لتغطیة بعض النفقات حسب الحالات 
  :التالیة والإشكال

   .المیزانیات الملحقة -
  .الحسابات الخاصة للخزینة -
موال المخصصة الإجراءات الحسابیة الخاصة ضمن المیزانیة العامة التي تسري على الأ -

  .الاعتماداتللمساهمات أو استعادة 

                                                
 .  446،صمحمد عباس محرزي ،مرجع سابق 1
 .1984یولیو 10المؤرخة  28،ج ر العدد  1984جویلیة  07المؤرخ في  المتعلق بقانون المالیة ،17- 84القانون  8المادة  2



 مدخل مفاهیمي حول المؤسسات العمومیة والمیزانیة  العامة :الفصل الأول 
 

25 
 

 16ن المادة إتسقط دیون الدولة كقاعدة عامة بفوات أربعة سنوات دون اقتضائها وبهذا الصدد ف
 :على مایلي تنص 1984جویلیة 07المؤرخ في  المتعلق بقوانین المالیة  84/17من القانون 

)1(  
من  ؤسسات العمومیة المعنیة كل الدیون المستحقة للغیرتسقط بالتقادم وتسدد نهائیا لفائدة الم"

أو البلدیة أو مؤسسة عمومیة مستفیدة من إعانات میزانیة التسییر  ،أو الولایة ،طرف الدولة
التي أصبحت  جل أربعة سنوات ابتداء من الیوم الأول للسنةأعندما لا تدفع الدیون قانونا في 

  ."راحة على خلاف ذلكفیها وذلك مالم تنص أحكام قانونیة ص
جراءاته المنصوص علیها في القوانین وألا تعرض  -1-3 یجب مراعاة مواعید التحصیل وإ

  .القائمون بذلك للعقوبات المناسبة 
تلزم الجهات الإداریة المختصة بتحصیل الإیرادات على اختلافها حیث لا تتمتع بحریة  -1-4

  .ا لصرف النفقات العامة المعتمدةأو أیة سلطة تقدیریة في التقاعس عن ذلك خلاف
بقوانین المالیة  ةالمتعلق  84/17من القانون  79وبهذا الصدد جاءت الفقرة الثانیة من المادة 

   :تنص على مایلي
أو غیر المباشرة غي المرخص بها بموجب القوانین  ،یمنع منعا باتا تحصیل الضرائب المباشرة

لا   مات المعمول بهام همها كان نوعها و الأوامر والمراسم والقرارات والتنظی أو تسمیتها وإ
تعرض المستخدمون الذین قد یعدون السجلات والتعریفات والذین یواصلون تحصیل الضرائب 
للملاحقات ضد المختلسین دون الإخلال بدعوى الاسترجاع خلال ثلاثة سنوات ضد جمیع 

وتطبق نفس  ،لوا هذه الضرائبأو الأشخاص الذین یكونون قد حص ،أو القابضین،المحصلین
العقوبات المنصوص علیها تجاه المختلسین على جمیع الأشخاص المتمتعین بالسلطة العمومیة 
والذین یمنحون بأي شكل من الأشكال ولأي سبب من الأسباب وبدون ترخیص قانوني إعفاءات 

  .من الحقوق أو الضرائب أو الرسوم العمومیة 
   .صرف النفقات: ب

                                                
 .1984یولیو 10المؤرخة  28،ج ر العدد  1984جویلیة  07المؤرخ في  المتعلق بقانون المالیة ،17- 84القانون  16المادة 1
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ن قانون المالیة ینص على الحد الأقصى إنت مبالغ الإیرادات تبقى محتملة ومتوقعة فإذا كا  
للمبالغ المصرح بإنفاقها لكل غرض حیث لا یجوز للإدارة تجاوز الاعتمادات المقررة تطبیقیا 

  :التي تنص على مایلي 84/17لقانون من ا 75للمادة .

في  ادات المفتوحة ضمن الشروط المحددةلا یجوز صرف أیة نفقة بما یتجاوز مبلغ الاعتم" 
  )1("هذا القانون مالم تنص أحكام تشریعیة على خلاف ذلك 

على   تافقتحكم صرف النفقات العامة قاعدة تخصیص الاعتمادات التي تعني أن توزیع الن-1
مختلف الوزارات وبالنسبة لمختلف الأبواب في صورة إعتمادات معینة ومحددة لكل منها عملا 

دأ التخصیص السالف الذكر كما یقصد بهذه القاعدة أیضا عدم رصد مبلغ إجمالي للنفقات بمب
 أو فصل إلى أخر ل اعتماد من باب تتصرف فیه الإدارة كما تشاء مما یترتب عنه عدم تحوی

  المتعلق بقوانین المالیة یتضمن المرونة في نقل الاعتمادات وتحویلها  84/17غیر أن القانون 
المتعلق بالمحاسبة  90/21لنفقة العامة بعدة مراحل أشار إلیها في القانون یمر صرف ا

  :وتتمثل فیما یلي  22إلى  19في المواد  1990أوت  15العمومیة المؤرخ في 
 ىعل أو القانونیة التي التزمت  ،وهي عبارة على الواقعة المادیة)أو عقدها(لارتباط بالنفقة ا-2

   .أي میلاد ووجود دین في ذمة الإدارة)قة إبرام صف.تعین موظف (عاتقها 
  :تحدید النفقة-3

التي  داؤه بناء على المستنداتأالواجب )التقویم النقدي(والحقیقي للمبلغ  ،وهو التقدیر الفعلي
  .لخإ...جلهأتثبت وجود الدین وحلول 

  :الأمر بالصرف-4
      بإصدار الأمر )الخ...دیرمال.الوزیر (خص المختص بعد معرفة النفقة تحدیدا یقوم الشّ 

 .بالصرف الأمر:لمحاسب بدفع المبلغ إلى شخص معین،بموجب وثیقة مكتوبة تسمى إلى ا
ساسا مسؤولو أبالصرف الرئیسیون هم  فالآمرون:الرئیسي والثانوي بالصرف الأمرنمیز بین 

سسات العامة الهیئات الوطنیة ،الوزراء، الولاة، رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة ،ومدراء المؤ 
 الآمرون أما،تتمتع بمیزانیة ملحقة أخرىمرافق مسؤول عن هیئة او  وكلّ  ،الاداریة الصیغةذات 

   .لهم التشریع ذلك حینما یخو الأخرى الإداریةرؤساء المصالح  فهم:بالصرف الثانویین 

                                                
 .1984یولیو 10المؤرخة  28،ج ر العدد  1984جویلیة  07المؤرخ في  لمتعلق بقانون المالیةا ،17- 84القانون  75المادة 1
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  :الصرف4-1
من  التأكد،بعد جراء الدفع الفعلي للمبلغ المستحق لصاحبه عن طرق المحاسبیقصد بهذا الإ

نهم لا یخضعون للسلطة أ إلاالعامة  بالإداراتالمستندات والمحاسبون هم موظفون موجدون 
بالصرف بها حتى یمكنهم مراقبة عملیات صرف النفقة من حیث مطابقتها  للأمرینالرئاسیة 

  .للقانون
 الآمرونیكون  " 21-90من قانون ) 25(حسب المادة :رفصبال الأمرین أنواع-4-2

ما  أساسیین أوبالصرف ابتدائیین  بالصرف الرئیسي  فالآمرون 1("بالصرف ثانویین أمرین وإ
  .بالصرف الثانوي مروالآ

 الآمرون" 313-91من المرسوم التنفیذي رقم ) 07(حسب المادة :بالصرف الرئیسي  الآمر 
 وأوامر ،ینبالدفع لفائدة الدائن أوامرهم الذین یصدرون  نالرئیسیو  أوالابتدائیینبالصرف 

  .  )2(" الایرادات بالصرف الثانویین
بالصرف الرئیسي هو الذي یتلقى میزانیة مؤسسة مباشرة من الوزارة المكلفة بالمالیة دون  والأمر

 )الوزراء ،رئیس المجلس الشعبي الوطني ،رئیس مجلس المحاسبة(ن یكون بینها وسیط مثل أ
ن إمن نفس القانون ف  23حكام المادة أة ومع مراعا ،21-90من القانون  26حسب المادة 

  )3( :هم  الأساسیینمرین بالصرف الآ
ومجلس ،والمجلس الشعبي الوطني،المسؤلون المكلفون بالتسییر المالي للمجلس الدستوري-

  .المحاسبة
  .الوزراء -
  .یتصرفون لحساب الولایة الولاة عند ما -
  .لبلدیة رؤساء المجالس الشعبیة الذین یتصرفون لحساب ا -
  .المعینون قانونا على المؤسسات العمومیة ذات الطابع الاداري المسؤلون -

                                                
 15المؤرخة في  35،ج ر العدد المتعلق بالمحاسبة العمومیة 1990أوت  15المؤرخ في  21-90القانون رقم من 25المادة1

 .1990 أوت
 .1984یولیو 10المؤرخة  28،ج ر العدد  1984جویلیة  07ي المؤرخ ف المتعلق بقانون المالیة ،17- 84القانون  07المادة 2
ج   ، 1990أوت  15الموافق  1411محرم  4لمؤرخ فيا المتعلق بالمحاسبة العمومیة ،21- 90القانون رقم من 26المادة  3

 .1990 أوت 15المؤرخة في  35ر العدد 
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   .من نفس القانون 23من المادة  2على الوظائف المحددة في الفقرة  المسئولون -

 ینبالصرف الثانوی الأمرین:  
مرون بالصرف الثانویین هم الذین الآ" 313- 90من المرسوم التنفیذي  08حسب المادة 

ضد  الإیراد وأوامر ،في حدود الاعتمادات المفوضة الدائنینرفون حولات الدفع لفائدة یص
  :رف الرئیسي فمثلاصبال الأمرمر بالصرف الثانوي میزانیته عن ویتلقى الآ )1( .المدنیین 

العالي والبحث العلمي ،ومدیر المستشفى  التعلیم رئیس الجامعة یتلقى میزانیة الجامعة من وزیر
   .لخإ......ا من وزیر الصحة یتلقاه

  بالصرف  الأمرمهام:  
من المرسوم ) 21، .....14،15(یمكن تلخص مهام الامرین بالصرف حسب محتوى المواد 

  :فیمالي  313-91التنفیذي رقم 
   .والنفقاتللإیرادات   إداریةمسك محاسبة -
لى السلطات المعنیة إ مهاوتقدی،دارة المؤسسةإ وعرضها على مجلس،المیزانیة التقدیریة إعداد -

  .یبرر المبالغ المقدرة مع تقریر ما
مع احترام المبالغ  دوالمواد والبنو  والأبواب ،قرارها حسب الفصولإمتابعة تنفیذ المیزانیة بعد  -

هذا بالنسبة ).بالدفع والأمرالالتزام التصفیة،(ثناء القیام بعملیات أالمعتمدة لكل منها، وذلك 
ثبات وتصفیة إفعلیه اتخاذ كل الاجراءات الاداریة اللازمة من  للإیراداتسبة ما بالنأ،للنفقات

   .حتى یسمح المحاسب العمومي بتحصیل الایرادات المسجلة في المیزانیة
   .المؤسسةمطالب بمسك دفاتر الجرد الخاصة بممتلكات  -
مر بالدفع تصفیة ،الأقة بعملیات الالتزام الیعتبر مسؤولا على كل الوثائق المحاسبیة المتعل -

  .     ومطالب بالمحافظة علیها باعتبارها وثائق مثبتة لهذه العملیة 
 
 
 

                                                
محاسبة التي یمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون المتعلق بإجراءات ال 313- 91:لمرسوم التنفیذي رقم ا من 08المادة 1

  .1991سبتمبر  18خة في المؤر  43 العدد، ج ر،07/09/1991في العمومیون وكیفیتها 
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  .ماهیة النفقات العامة: الثالثالمبحث  
رسین رغم أهمیتها الكبیرة االنفقات العمومیة بالاهتمام اللازم من قبل الباحثین والد لم تحض

جراءات صرفها والرقابة  ،تموا بطریقة تحدیدهاواه ،فكانوا ینظرون لها من زاویة قانونیة فقط وإ
المالیة الإداریة هي نوع من أنواع الرقابة التي تمارس من قبل أجهزة لا تتمتع باختصاصات 

أو الموظفین ذات صفة إداریة وتمارسها  جهة ذات  ،قضائیة في الحكم على الحسابات
ورفع تقاریر بشأنها إلى  ،مخالفاتالخطاء و الأ اختصاص إداري یقتصر على الكشف عن

الجهات المختصة وتكتسب هذه الرقابة الطابع الإداري سواء كانت لاحقة أو سابقة أو كانت 
إلى مفهوم النفقات العامة  أو على الأداء حیث سنتطرق في المبحث ،رقابة مشروعیة ومحاسبة

  .و تقسیماتها وتنفیذها
  .  ا خصائص النفقات العمومیة وتقسیماته:المطلب الأول 

والإدارات العامة مبلغا معینا بغرض سد  ،النفقة العامة هي صرف إحدى الهیئات"تعرف النفقة 
  .  )1( "حدى الحاجات العامةإ
أو أي شخص معنوي عام  ،تعرف النفقات العامة بأنها مبلغ من المال یصدر عن الدولة و

  .   )2( بقصد تحقیق منفعة عامة 

اعتبارها مبلغا نقدیا یخرج من خزینة الدولة بقصد إشباع حاجات یحدد مفهوم النفقة العامة ب  
  .    )3(عامة

لتحقیق منفعة عامة تتوافق  ،لتقویم النقدي یأمر بإنفاقه شخص معنوي عاملأو أنها ملك قابل 
  4( .الدولة أهدافمع 

  :ومن بین أهم خصائصها   
 
 
 
 

                                                
 .3،ص2003،الجزائر ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع  المالیة العامةمحمد الصغیر بعلي ویسرا أبو العلاء ، 1
 .53،ص2005،دار وائل للنشر ،الأردن  2،ط العامة أسس المالیةخالد شحاته الخطیب ، 2
 .107،دار صفاء للطباعة والنشر والتوزیع ،عمان ص مبادئ المالیة العامةإبراهیم علي عبد االله ،  3
 . 38،ص 2005الضرائب ،المؤسسة الحدیثة للكتاب ،طرابلس ،لبنان ، المالیة العامة موازنةفاطمة سویسي ، 4
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  .خصائص النفقات العامة :الفرع الأول 
  .مبلغ نقدي: أولا

 والتي یحددها كل  ،الذي یستهدف إشباع الحاجات العامة یتطلب قیام الدولة بنشاطها المالي
والاجتماعي والسیاسي وخصائص مرحلة التطور التي یمر بها  ،من طبیعة النظام الاقتصادي

وتخصیصها لهذا الغرض فقد كانت  ،المجتمع أن تتوفر بعض الأموال الاقتصادیة اللازمة
على كل أو بعض السلع التي تحتاجها بطرق مختلفة كالاستعلاء الإجباري على الدولة تحصل 

مقبولا أن تدفع یكن  لم وذلك بدون مقابل ومع التطور الحاصل ،السلع والأموال لتلبیة احتیاجاتها
الدولة مقابلا عینیا مقابل الحصول على سلع والخدمات حیث أدى هذا إلى الانتقال اقتصاد 

حیث شاع استخدام النقود كوسیلة للتبادل  ،قتصاد العیني إلى الاقتصاد النقديالمقایضة أي الا
والخدمات حیث أصبحت النفقات العامة تتم ،واعتمادها من قبل المجتمع للحصول على السلع

لا تعتبر من النفقات العامة وذلك  وكل نفقة لا تتم بالشكل النقدي ،في شكل الغالب بشكل نقدي
مكانیة الرقابة علیهاجل تحقیق المسأمن    )1( .اواة في توزیع الأعباء وإ
  .نفاق من شخص عامالإ :  ثانیا

والهیئات المحلیة والمصالح الحكومیة  ،تصدر النفقة من إحدى الهیئات الإداریة مثل الدولة
ونفقات المشروعات العامة التي تتمتع بالشخصیة المعنویة والذمة المالیة المستقلة فإذا اعتبرنا 

ن ن إنفاقه لا یعتبر نفقة عامة وذلك لأإوقام بإهدائها للدولة ف ،ما عام ببناء جامعةشخص 
وتوجد هناك خلافات عدیدة حول طبیعة المبالغ  ،الأموال المنفقة لم تخرج من ذمة شخص عام

 الخاصة التي تنفقها المشروعات الاقتصادیة العامة التي تمارس نشاط یطابق أو یشابه الناشطة
إن هدفت لتحقیق نفع عام إلا أنها تعتمد في ذلك على  لأنهایعتبرها نفقة عامة  فهناك من

  .)2(من تعاقد وتبادل ووسائل الهیئات الخاصة ،أسالیب
ینبغي أن یكون الهدف من النفقات  :أو إشباع حاجات عامةالإنفاق لتحقیق نفع عام : ثالثا

و المصلحة العامة وتبریر هذا أ،  امالع ومن ثم تحقیق النفع ،العامة هو إشباع الحاجات العامة
في      ن جمیع الأفراد یتساوون إ ،العنصر یرجع إلى مبدأ العدالة والمساواة بین جمیع الأفراد

ساوون في الانتفاع بالنفقات العامة تومن ثم فیجب أن ی ،تحمیل الأعباء العامة كالضرائب
                                                

   .                                                54مرجع سابق ،ص خالد شحاته الخطیب ، 1
                                      . 266،267ي الحقوقیة ،،لبنان ،صب،منشورات الحل المالیة العامةنورات فرحات ، 2
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من  هما وجهان لعملة واحدة وبذلك فلیس للدولة إذ أن تحمل الأعباء العامة للنفقات العامة
من مخالفة   أو مصلحة خاصة بفئة معینة لما في ذلك ،المتصور أن تكون النفقة لغرض نفع

إن عملیة تحدید النفع العام للنفقات العامة .العامة لمبدأ العدالة والمساواة في تحمل الأعباء
أما مراقبة هذه النفقات یكون ،بنیةوضوابط م ،متروك للحكومة فهي تستند في ذلك إلى قواعد
  .    )1(من طرف البرلمان والأجهزة الإداریة والقضائیة 

ن ذلك یؤدي إلى تحقیق مبدأ المساواة بین المواطنین إإن النفقة العامة إذا حققت منفعة عامة ف
  )2( .في تحمل الأعباء العامة

  تقسیمات النفقات العامة: الثاني الفرع
ه ة العامة في وضع تقسیمات متعددة للنفقات العامة كل حسب وجهة نظر ساهم علماء المالی

وذلك من ،والهدف الأساسي من تقسیمها هو المساعدة في عرضها بصورة واضحة ومبسطة
  ودراسة أثارها الاقتصادیة والاجتماعیة  ،حقیقتها ومضمونها ةجل تسهیل فهمها واستعادأ

وتنظیم الحیاة الاجتماعیة ازداد  ،ي الاقتصاد الوطنينظرا لاتساع دورالدولة وجهودها للتحكم ف
  :الاهتمام بدراسة النفقات العامة وبناء على هذا برزت عدة تقسیمات نذكر منها

تلعب النفقات العامة دورا هاما  :تقسیمات النفقات العامة بالاستناد إلى معاییر اقتصادیة: أولا
تصر على تقسیم النفقات العامة من فإننا نقونظرا لتعدد التقسیمات  ،في النشاط الاقتصادي

التي بشأنها   أومن خلال طبیعة العملیة الاقتصادیة،الاقتصادي على الدخل الوطنيحیث أثرها 
                                           .نفاق الإ
 دماتالحصول على السلع والخ أجل هي النفقات التي تنفقها الدولة من:الحقیقیة النفقات - أ  

الأزمة لتسییر المصالح العامة مثل رواتب الموظفین ومستخدمي الدولة وشراء الأجهزة  في
  .إلخ ...، والاستثمار والفوائد التي تدفعها على القروض العامة 

من   بل نفقاتها على خدمات أو أموال ولا یغیروتكون النفقة حقیقة إذا ما حصلت الدولة مقا 
                                                                                                                             )3(. قامت بتوزیعها مجانا على المواطنین طبیعة هذه النفقات إذا ما

 

                                                
                            . 33،ص 2003،بي الحقوقیة،منشورات الحل المالیة العامةسوزي عدلي ناشد ، 1
 .24محمد الصغیر بعلي ویسرا أبو العلاء ،مرجع سابق،ص 2
            .               44،ص2010،دار الثقافة للطباعة والنشر ،،الأردن ،7ط ،المالیة العامة والتشریع الضریبياعاد حمود القیسي ، 3
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  :النفقات التحویلیة -ب
حیث یة سلعة أو خدمة أي دون الحصول على أ ؛هي النفقات التي تنفقها الدولة دون مقابل   

على البعض الأخر بعض لتوزیعه إعادة توزیع الدخل والثروة بحیث تأخذ المال من ال تعمل على
 ،وتشمل هذه النفقات الإعلانات بمختلف أنواعها كالمساعدات الاجتماعیة المختلفة،)1(مقابلدون 

على اختلافها   ادیة والمساعدات الاقتص ،مین ضد الشیخوخة والبطالةأالضمان الاجتماعي الت
   .لخإ...الإعلانات الخیریة 

قساط الدین العام فدورها یتمثل في نقل الدخل من طبقة اجتماعیة إلى أخرى وهي  وفوائد وإ
تؤدي إلى زیادة الدخل الوطني بصورة غیر مباشرة من خلال إعادة التوزیع لصالح الطبقات 

  .   )2(الفقیرة 
  . عا لإغراضها المتنوعةتقسیم النفقات العامة تب: ثانیا

ووفقا لطبیعة العملیة الاقتصادیة  ،هذا التقسیم یتداخل بطبیعة الحال في التقسیمات السابقة
ونفقات متصلة بعملیات  ،یمكن التفرقة بین نفقات متصلة بعملیات متعلقة بتكوین رأس مال

   .أو نفقات خاصة بعملیات مالیة بحتة   ناقلة
  .یات متعلقة بتكوین رأس مالنفقات متصلة بعمل  :أولا

هي تلك النفقات التي تهدف الدولة من القیام بها إلى زیادة الإنتاج الوطني وخلق رؤوس أموال 
جدیدة مثل النفقات الخاصة بأداء الدولة  لوظائفها التقلیدیة والضروریة لحمایة الإفراد داخلیا 

  .وتوفیر العدالة فیما بینها  ،وخارجیا
والمساعدات والإعلانات ،مین الاجتماعيأوالمساهمة في الت ،دفع فوائد الدیون نفقات في: ثانیا

  .التي تمنح للإفراد وكذلك تعویضات عن أضرار الحرب 
  :نفقات خاصة بعملیات مالیة بحتة : اثانی

  .  )3(تتمثل في القروض التي تمنحها الدولة للإفراد أو الهیئات الخاصة أو العامة
   .ت العامة بالاستناد إلى معاییر غیر اقتصادیةتقسیم النفقا: ثالثا

                                                
  .          106،ص 2007 ،للنشر والطباعة،لأردن،دار المسیرة  ،، مبادئ المالیة العامةمحمود حسین الوادي  1
                                       55.،ص 2007،دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة ،عمان، 1،ط اقتصادیات المالیة العامةمحمد طاقة ، 2
                          68.،ص1992،،دار النهضة العربیة للطباعة والنشر  أساسیات المالیة العامةعادل احمد حشیش ، 3
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وذلك لمراعاة بعض الاعتبارات الواقعیة أو العملیة  ،یستخدم هذا التقسیم في العدید من الدول
والسیاسیة والتي تدعوا غالبا إلى عدم الالتزام والتقسیم  ،والوظیفیة ،وخاصة الاعتبارات الإداریة

ة حسب تقسیمات تتماشى مع نفقات الخاصة بالدولالاقتصادي لنفقات وصیاغة أنواع ال
إلى  لتقسیم یتم تقسیم النفقات العامة الأساسیة التي تقوم بها الدولة وفقا لهذا ا فو ر ظال

مجموعات اتفاقیة مختلفة یهدف إلى توضیح حجم النفقات العامة لكل نوع من أنواع نشاطاتها 
  :المختلفة وتتمثل فیما یلي 

  .وظیفة اقتصادیة  :أ
مثل القیام بالاستثمارات وتقدیم الإعانات  ،وهي القیام بخدمات عامة تحقیقا لهدف اقتصادي

   .للمشروعات
   .وظیفة اجتماعیة : ب
والإعانات الاجتماعیة للأسر ذات  ،هي تلك المتعلقة بعبء الخدمات الاجتماعیة كالمنح  

  .والبحث العلمي في المجتمع ،عامةبتطویر التعلیم والثقافات ال والمرتبطة  )1(الدخل المحدود 
  .وظیفة إداریة : ج

 وهي النفقات المتعلقة بسیر المرافق العامة ،واللازمة لقیام الدولة ، حیث تشمل النفقات  
من  م بنود هذا النوع نفقات الدفاع ،الأمن ،العدالة ،والتمثیل السیاسي ،ویلاحظ أن أه:على

  )2( ).النفقات العسكریة (ي النفقات العامة هي نفقات الدفاع القوم

  تقسیم النفقات العامة تبعا لمدى تكرارها الدوري في المیزانیة :  رابعا
  .نفقات عادیة ونفقات غیر عادیة : تقسم النفقات العامة دورتها إلى قسمین 

  .نفقات عادیة  :أ
النفقة العامة ولا یعني التكرار هنا ثابت مقدار  ،وهي نفقات دوریة تذكر كل سنة في المیزانیة

 كما هوالحال في دفع مرتبات الموظفین ،كل سنة فقد تتغیر كمیتها ومقادیرها بالزیادة
وصیانة أملاك الدولة والمهمات اللازمة لسیر المرافق العامة  ،و معاشاتهم وتسدید فوائد الدین 

  .والمشروعات العامة 

                                                
   .                      463،ص2003،الدار الجامعیة ،بیروت ، مقدمة في الاقتصاد العامسعید عبد العزیز عثمان ، 1
   .45اعاد حمود القیسي ،مرجع سابق ،ص2
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المیزانیة في كل سنة مالیة  ولیس من الضروري أن یتكرر ظهور تلك النفقة بنفس الحجم في
في  ن یتكرر ورودها كأحد البنود أإذ یكفي فقط  ،حتى یطلق علیها مصطلح النفقة العادیة
           )1(في ذلك البند تفاوت حجم المبالغ المرصودة لها نإ المیزانیة العامة لعدة سنوات متتالیة حتى و 

  .نفقات غیر عادیة : ب
أوخلال سنوات ،)غیر عادیة(في المیزانیة إلا في ظروف معینة تدرج هي تلك النفقات التي لا

ن النفقات غیر العادیة أومن نتائج هذا التقسیم ،والاستثمارات الكبرى،معینة كنفقات الحرب
حدیث وتكون میزانیة غیر عادیة ولكن تماشیا مع المفهوم ال ،تغطى من إیرادات غیر عادیة

ت غیر عادیة أصبحت أهم من النفقات العادیة كالنفقات فالنفقات التي كانللمیزانیة العامة، 
الخاصة بالإنشاءات الجدیدة نفقات بناء الطرق المباني على اختلاف أنواعها لا تذكر كل سنة 

نما تتكرر كل سنة بنوعها                                                                        .بذاتها وإ
  .)نفقات وطنیة ونفقات محلیة (نفقات العامة من حیث السلطة القائمة بهاتقسم ال:  خامسا- 
  .)المركزیة (النفقات الوطنیة  :أ

 وذلك بالنسبة للخدمات العامة،مصروفات التي أنفقتها الدولة من میزانیتها مباشرةالهي كل 
نون المالیة وتظهر في میزانیة الدولة من خلال قا ،حیث تسري على جمیع أفراد الشعب بالدولة

   .الخ...نفقات الدفاع البرید العدالة الصحة التربیة : ومثال ذلك 
وهم منتفعون بها ،ویتحمل عبء هذه النفقات جمیع رعایا الدولة بما یدفعونه من ضرائب   

 .  )2(أیضا 

   .)الإقلیمیة (النفقات المحلیة : ب
نطقة ما،كالإنفاق على الجسور أو م،وهي التي تقوم بها الهیئات المحلیة والمخصصة لإقلیم

  . )3(والسدود ،والتعلیم أو الصحة في الإقلیم أو المنطقة
أو محافظة معینة داخل الدولة ،أوهي النفقات المحلیة التي تكون موجهة لسكان إقلیم معین

وعلى من یتحمل عبئها مثل نفقات ،أوتظهر في موازنة الإقلیم بغض النظر عن المستفید منه
  )1(. لهاتف والماءالكهرباء وا

                                                
                                                  . 63،الكویت ،ص إدارة المالیة العامةعلي العربي ، 1
                              .                191،ص1998،عمان ،البیارق ، عنایة ،المالیة والتشریع الضریبيغازي  2
 .55،ص2008، ،دار السلامة للنشر والتوزیع  1،ط المالیة العامةمصطفى الفار،  3
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  .تقسیم النفقات العامة في التشریع  الجزائري: سادسا
الخاص بقوانین المالیة المعدل والمتمم  07/07/1984المؤرخ في  84/17استنادا إلى القانون 

المواد من (ومصاریف الاستثمار  ،مصاریف التسییر: لى نوعین إیمكن تقسیم النفقات العمومیة 
  .)42إلى  24
م نفقات الدولة في المیزانیة العامة أي نفقات التسییر إلى أربعة أبواب توجد أبواب تتكون تنقس   

التي یشملها         وكل فقرة یمكن أن تضم تسعة وتسعین فصل وعدد المواد ،من سبع فقرات
ویمكن أن یقسم البند إلى فروع نفقات الباب الأول والثاني المتمثلة في  ،الفصل غیر محددة

  .یة الأعباء المشتركة المسیرة من طرف وزارة المالیةمیزان
  والباب الثالث والرابع نجدهما تقریبا في كل میزانیات في مختلف الوزارات 

أعباء الدین العمومي والنفقات المحسومة من الإیرادات وهي أعباء ممنوحة : الباب الأول 
  )2( تاء المحسومة من الإیراداوالمعاشات وكذلك مختلف الأعب ،لتغطیة أعباء الدین المالي

   .احتیاط الدین:  الأولىالفقرة 
   .الدین الداخلي الدین العائم: الفقرة الثانیة 
   .الدیون الخارجیة: الفقرة الثالثة 
  .الضمانات : الفقرة الرابعة 

   .النفقات المحسومة من الإیرادات: الفقرة الخامسة 
وهي عبارة عن إعتمادات الضروریة واللازمة  :تخصیصات السلطات العمومیة:الباب الثاني

لتسییر مصالح الوزارات من ناحیة المستخدمین والأجهزة والمعدات والعتاد تتكون من الفقرات 
  : التالیة 

   .رواتب العمل: الفقرة الأولى 
   .المعاشات المنح العائلیة: الفقرة الثانیة 
  .الح المستخدمین المعدات تسییر المص: الفقرة الرابعة 

   .الصیانة وأعمالالمستخدمین : الفقرة الخامسة 

                                                                                                                                                       
                                                  . 44اعاد حمود القیسي ،مرجع سابق،ص 1
                                               . 32،ص 2005،دار هومة ،طبعة  ،مساهمة في دروس المالیةعمر یحیاوي ا2
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   .المستخدمین إعانات التسییر: الفقرة السادسة 
   .المستخدمون النفقات المختلفة: الفقرة السابعة 
  .النفقات الخاصة بوسائل المصالح : الباب الثالث 
   .وتكون هذا الباب من فقرات التالیة:التدخلات العمومیة : الباب الرابع 
  .التدخلات العمومیة والإداریة مثل إعانات المجموعات المحلیة : الفقرة الأولى 
   .الدولیة مثل المساعدات التي تمنح للهیئات الدولیة الأنشطة: الفقرة الثانیة 
  .تشمل النشاط التربوي والثقافي مثل تقدیم المنح : الفقرة الثالثة 
   .الاقتصادیة والمكافآت الإعانات مثل،والتدخلات،اتیعوالتشج،النشاط الاقتصادي:الفقرة الرابعة 

إعانات للمصالح (النشاط الاقتصادي إعانات المؤسسات المصلحة الوطنیة : الفقرة الخامسة 
  .)العمومیة الاقتصادیة 

   .المساعدات والتضامن: الإعانات الاجتماعیة : الفقرة السادسة 
ت الدولة في صنادیق المعاشات وصنادیق الصحة مساهما(الفقرة النشاط الاجتماعي التوقعات 

فهو  أثرمن  وبما أنها تهدف إلى التأثیر في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة وكل ما تحدثه ) 
في   بالنفقات الاستهلاكیة حیث تتوزع حسب الدوائر الوزاریة أیضاغیر مباشر لذلك تسمى 

  )1( :أبواب وهي المیزانیة العامة وتظهر نفقات التسییر في أربعة 
  .أعباء الدین العمومي والنفقات المحسوبة من إیرادات  -1
   .تخصصات السلطات العمومیة -2
  .النفقات الخاصة بوسائل المصالح  -3
  .التدخلات الحكومیة  -4
  ).الاستثمار (نفقات التجهیز :  ب

       جهیزن نفقات التإأي الموضوعیة إذا كانت نفقات التسییر توزع حسب الوزارات ف

أو الاستثمار توزع حسب القطاعات وفروع النشاط الاقتصادي مثل الزراعة والصناعة    
والسیاحة قائمة میزانیة النفقات الاستثمار والتجهیز  ،شغال والبناء النقللأالهیدرو كاربور ا

   .روتمثل الوثیقة الأساسیة للمیزانیة لعملیات التجهیز والاستثما

                                                
   .34،ص2010،،دیوان المطبوعات الجامعیة 4،ط المالیة العامةعلي زغدود ، 1
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نه تختلف أالإشارة إلى  وتجدر،إلا إذا كانت مسجلة یة أن تنجزولا یمكن لآیة عمل
عن تلك تخصص لسد نفقات الاستثمار  الاعتمادات المفتوحة لتغطیة نفقات التسییر

المیزانیة العامة ووفقا للمخطط الإنمائي لسنوات  ىلإتجمع الاعتمادات المفتوحة بالنسبة "حیث
  :الدولة في ثلاثة أبواب هي تغطیة نفقات الاستثمار الواقعة على عاتق

    وتشمل النفقات التي تستند إلى أملاك الدولة : الاستثمارات المنفذة من قبل الدولة -1
  . أو إلى أملاك المنظمات العمومیة وشبه عمومیة  
  .عانات الاستثمار الممنوحة من قبل الدولة إ -2
  .النفقات الأخرى برأس المال  -3

وهي قاعدة تخصیص الاعتمادات  ،ة النفقات یخضع لقاعدة معروفةویلاحظ أن تقسیم میزانی
 اجمالیا بل یجب أن یخصص مبلغإن اعتماد البرلمان للنفقات لا یجوز أن یكون أومعناها 

          نه لا یجوز أن یوافق البرلمان مثلا أأي  ؛لكل وجه من أوجه الأنفاق العام امعین
  تاركا للحكومة أمر توزیع هذا المبلغ  نسكاالارة ملیون دینار لنفقات وز  30تخصیص  ىعل

دارة وصیانة مباني الوزارة إونفقات  ،لفة من مرتبات الموظفینتعلى أوجه إنفاق الوزارة المخ
یتعین أن یوافق البرلمان على وغیر ذلك بل  ،واستثمارات في المشروعات التي تقوم بها

لا  یجوز  رة وبمقتضى هذه القاعدة تخصیص مبلغ معین لكل وجه من أوجه إنفاق الوزا
 ،على موافقته للحكومة أن تنقل مبلغا اعتمده البرلمان للنفقات الواردة في باب معین للإنفاق 

وبمفهوم المخالفة یجوز للحكومة أن تنقل الاعتماد المخصص لبند من البنود الواردة في 
 إلىمن وزارة     تلف النفقات خر وارد في نفس الباب ولا تخأاعتماد باب الإنفاق على بند 

  .  ىخر أ
  . تنفیذ النفقة:  الفرع الثالث 

الالتزام الأمر بالصرف التصفیة والدفع هذا : نفرق عادة بین أربع مراحل في تنفیذ النفقات    
المتعلق  1990أوت  15المؤرخ في  21/90من القانون  11ما یستنتج من نص المادة 

أن عملیات النفقات تعني استعمال الاعتمادات "ص على بالمحاسبة العمومیة والذي ین
                                                                                       :هي  هذه الأعمال " 19.20.21.22المرخصة وهي تتحقق حسب الأعمال المعرفة في المواد 

جل استهداف عملیة تنجر أن السلطة الإداریة من الالتزام هو الفعل الإداري ع :الالتزام:أولا
من القانون 19المراقب المالي تنص المادة  ةعنها نفقة ویخضع هذا الفعل الإداري تأشیر 
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الالتزام هو الفعل الذي یلاحظ من خلاله عن "على أن  1990وت أ15المؤرخ في  21/90
                        )1("قانونا  نشوء دین یقع عل عاتق الدولة أي یجعل النفقة العمومیة تنشأ

هذا التعریف یدل على الالتزام القانوني الذي یجب أن نمیز بینه وبین الالتزام المحاسبي إن 
وقد  اویكون إما صریحا أو ضمنی ،فالأول یدل الالتزام الذي یقع مستقبلا على الخزینة العمومیة

أو  ،من مرسومة أو اتفاقیة أو طلبی ،برام صفقةإ وینتج مثلا من ،و غیر مشترطأیكون مشترط 
وهو  ،ما الالتزام المحاسبي فهو الترجمة للالتزام القانوني من الناحیة المحاسبیةأ.قرر تعیین

 للمبلغ المقابل للنفقات الناتجة عن الالتزام القانوني فهو یتحقق"الحبس المحاسبي"إلى  یهدف
                                                .للنفقة ممراقب المالي مع بطاقة الالتزامن الناحیة التطبیقیة بوضع تأشیرة ال

            یسمى الاقتراح المحاسبي في باب الاستثمار باقتراح تخصیص رخصة برامج فالقاعدة 
نه لا یمكن الالتزام بعملیة بدون التأشیرة إالجزائر  والمحاسبة العمومیة في ،في قانون المیزانیة

  )2( .المسبقة للمراقب المالي الذي یمثل العنصر الرئیس للرقابة القبلیة
تسمح التصفیة على أساس الوثائق " 90/21من قانون  20حسب المادة :مرحلة التصفیة:  ثانیا

  )3( "المحاسبیة وتحدد المبلغ الصحیح للنفقة 
الواجب أداؤه بناء على المستندات التي تثبت وجود ) التقویم النقدي (الفعلي للمبلغ وهي التقدیر 
  .)4(جلهأالدین وحلول 

  :ومرحلة التصفیة تنقسم إلى مرحلتین أساسیتین هما 
  .ویتم فیها تقدیر القیمة الصحیحة للدین الملتزم به:مرحلة التصفیة في حد ذاتها  -ا

الإدارة میدانیا من الاستلام الفعلي للسلع  فیها تتحقق: مرحلة إثبات الخدمة المقدمة -ب
  ..والخدمات موضوع الدفع

  . ونشیر إلى أن عملیة التصفیة تبدأ عند استلام البضاعة المتعلقة بالنفقة

                                                
في   المؤرخة  35،ج ر العدد  1990أوت  15المؤرخ ، بالمحاسبة العمومیة المتعلق، 21- 90القانون رقم من 19المادة  1

 .1990 أوت 15
   .117دیندني یحي ،مرجع سابق ،ص 2
 15المؤرخة في  35،ج ر العدد المتعلق بالمحاسبة العمومیة 1990أوت  15المؤرخ  21- 90القانون رقم من 20المادة  3

   .1990 أوت
   .110،ص سابقالعلاء ،مرجع  محمد الصغیر بعلي ویسرا أبو 4
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أو  ،یعد الآمر بالصرف" 21-90من القانون  21حسب نص المادة :مرحلة الأمر بالدفع: ثالثا
إن عملیة التصفیة تبقى بدون قوة )1( "یأمر بموجبه دفع النفقات  تحریر الحوالات الإجراء الذي

تنفیذیة قبل صدور الأمر بصرفها على شكل قرار من جهة إداریة مختصة یتضمن أمر بالدفع 
كل  مسیر قبل وأ ،وهنا تتضح السلطة التقدیریة للأمر بالصرف بصفته مدیر ،لمبلغ النفقة

وبموجبه  )2( مر بالدفع إذا قدر أن ذلك الأنسب أو یعلق الأ ،شيء حیث یستطیع أن یرفض
  نه في حالة أیطفئ محاسب الخزینة دینا انشاته الدولة تجاه دائن حقیقي مقابل وصل مبرئ غیر 

ن هذه الأخیرة تسقط إجل المطالبة بحقوقه فأما إذا لم یتقدم  الدائن في غضون أربع سنوات من 
نظام القانوني لدیون الدولة یجعلها معفاة من التنفیذ ن اللأ."الانقضاء الرباعي"باسم قاعدة 

بدفع التعویض  إدانتهان یجبر الدولة على الدفع لكن یمكنه أفلا یمكن للقاضي  ،الجبري
 1990اوت 15المؤرخ في  90/21من القانون  22هذا یمكن ذكر المادة  إلى إضافةلضحایاها 

  .ثل العملیة المادیة أي دفع المالومیة ویمنه العمل المبرئ للنفقة العمأرفت الدفع التي عّ 
  .النفقات العمومیة  أثار:المطلب الثاني 

التي تنتج عن النفقة عامة معینة یصبح من الممكن  الآثارالنفقات العامة أي  أثارلمعرفة 
على  النفقات العامة  أثاروتتوقف  ،معینة في سهولة ویسر أهدافتوجیه النفقات العامة لتحییق 

والوضع الاقتصادي العام ومستوى النشاط  ،نشاط الذي تنفق علیه الدولة ووسائل التمویلنوع ال
تضخمیة غیر  أثارمعینة  أحوالالعام عن نسب معینة في  الإنفاققد یترتب على زیادة  إذ

 أحوالفي  العام  الإنفاقمرغوب فیها في حالات التوسع الاقتصادي كما یترتب على نفس 
سنقوم  وعلیه)3(تبعث الحیویة والنشاط في جهاز الدولة الاقتصادي  أثاري الانكماش الاقتصاد

   .بدراسة أثار النفقات العامة على مستوى الإنتاج والاستهلاك والدخل والأسعار والتشغیل
   .اثر النفقات العامة على الإنتاج الوطني:الفرع الأول

تأثیرها على حجم الطلب الكلي  والعمالة من خلال ،تؤثر النفقات العامة على حجم الإنتاج
الفعلي ،حیث تمثل النفقات العامة جزء هاما من الطلب تزداد أهمیته بازدیاد مظاهر الدولة في 

                                                
 15المؤرخة في  35،ج ر العدد المتعلق بالمحاسبة العمومیة 1990أوت  15المؤرخ  21- 90القانون رقم من 21المادة  1

   .1990 أوت
   .83،دار الهدى للنشر والتوزیع ،الجزائر ،ص المحاسبة العمومیةمحمد مسعي ، 2
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وحجم الطلب الكلي یتوقف على حجم النفقة ونوعها  ،والعلاقة بین النفقات العامة ،حیاة الأفراد
والخدمات بینما تتعلق النفقات التحولیة وبصورة أدق فالنفقات الحقیقیة تتعلق بالطلب على السلع 

ثر النفقة العامة على الإنتاج أبطریقة تصرف المستفیدین منها،ومن خلال جهة أخرى یرتبط 
بمدى تأثیر الطلب الكلي الفعلي في حجم الإنتاج والعمالة وهذا بدوره یتوقف على مدى مرونة 

المتقدمة وعلى درجة النمو في البلاد  الجهاز الإنتاجي ،أو مستوى العمالة والتشغیل في الدول
  :القومي من خلال الإنتاجوتؤثر النفقات العامة على  )1(النامیة 

تؤدي النفقات العامة إلى زیادة الإنتاج القومي ،وذلك بطریقة مباشرة وذلك مثل النفقات - أ
اج القومي وقد تؤدي النفقات العامة إلى زیادة الإنت.الاستثماریة أو تكالیف إنشاء المصانع

بطریقة غیر مباشرة حینما تؤدي هذه النفقات إلى زیادة قدرة الأفراد على الادخار وذلك مثل 
حیث یؤدي الصرف على هذه المرافق إلى زیادة كفایة المرافق وقدرتها  ،نفقات التعلیم والصحة

  . )2(على تقدیم أفضل الخدمات للأفراد

خر من فروع الإنتاج عض عناصر الإنتاج من فرع لأنقل ب  ىلإقد یؤدي زیادة الإنفاق العام  -
أن تنقل إلیه عناصر الإنتاج ،كما في حالة  ،فالدولة من خلال توجیه الإنتاج إلى فرع معین

  .إعانة السلع

هذه  إلى الإنتاجقد یؤدي زیادة الإنفاق العام في منطقة معینة إلى أن تتجه عناصر  -ج
أو الصحة في مناطق معینة فتزداد  ،ن إنفاقها على التعلیمالمنطقة ومثال ذلك أن ترید الدولة م

الكفایة الإنتاجیة لإفرادها،وتزداد قدرتهم على العمل وعلى الادخار مما قد یجذب بعض عناصر 
  .تلك المنطقة وعجز المناطق الأخرى ىلإالإنتاج 

توجیه الإنفاق ،ففي حالة الادخار بالنقص إلىومیلهم  الأفرادعلى رغبة  الإنفاققد یؤثر  - د
على  و ضمانات اجتماعیة كبیرة فقد یترتب ،أالعام إلى تامین مستقبل الأفراد وتقریر معاشات

 .م یضمنون إعانات حكومیة تعینهمهنذلك انصراف الأفراد على العمل وبالتالي الادخار لأ

   .ثر النفقات العامة على الاستهلاكأ:الفرع الثاني 
والخدمات وتوزیع  ،الاستهلاك من خلال شراء الدولة للسلع ثر النفقات العامة علىأیظهر 

تشتري الدولة هذه السلع والخدمات وتقدمها للمجتمع  الأولىالشعب،ففي الحالة  أفرادالدخل على 
                                                

   .73،ص2009،بیروت  ،، ،منشورات الحلبي الحقوقیة أساسیات المالیة العامةلي ناشد ،سوزي عد 1
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في الحالة الثانیة فیتحدد حجم  أماوالتوسع في الخدمات الصحیة والتعلیمیة، ،مثل وجبات الطلبة
 إذاومرتبات لعمالها لكن الاستهلاك یظل منخفضا  ،أجورمن  الاستهلاك بما تدفعه الدولة

كثیرة لزیادة  أموالاالنفقات الاجتماعیة  إطارالفئات المنتجة،لذلك تنفق الدولة في اقتصر على 
 )1(في حجم الاستهلاك والخدمات من قبل الطبقات الفقیرة مما یزید  ،الطلب الكلي على السلع

   :لإنفاق العام على الاستهلاك القومي یتحقق من خلالیمكن القول أن تأثیر ا علیهو 
الصحیة والطبیة و العلمیة والدفاعیة والأمنیة ( قیام الدولة بشراء الخدمات الاستهلاكیة:أولا

ویلاحظ أن هذه النفقات العامة وهي تؤدي " بالاستهلاك العام "ویسمى هذا  ،)وخدمات العدالة
تج القومي،غیر أن واقعة إنتاج هذه الخدمات العامة تندمج الخدمات العامة تسهم في زیادة النا

  .واقعیة استهلاكها ،وذلك ما یؤدي إلى التركیز على صفتها الاستهلاكیة
       ل هذه الفئات عن جزء تناز بعد ( قیام الحكومة بشراء سلع لتموین بعض الفئات:ثانیا

عها على بالمجان على الفئات مثل أفراد القوات المسلحة  بغرض توزی،) للدولة خلهممن د
أو بغرض تخزینها لتوزیعها على الجمهور في حالات  ،أو طلاب المدارس ،محدودة الدخل

     .الحروب أو الحالات الاستثنائیة
البطالة والعجز والشیخوخة  إعانات( قیام الحكومة بتوزیع دخول تخصص للاستهلاك:ثالثا

التي تمنح لمنتجي  الإعاناتتؤذي  وكذلكت النقدیة وتسمى هذه التوزیعات بالتحویلا) والطفولة 
تعتبر مقابلا لما یؤدیه  لأنهاهذه النفقات المنتجة  وتعد ، )2(زیادة استهلاك هذه السلع إلىالسلع 
 الإفرادثم فدخول   الكلي ومن الإنتاجزیادة  إلىوخدمات،فتؤدي مباشرة  أعمالمن  الأفرادهؤلاء 
 .)3(المضاعف  الأثرمن خلال  الإنتاجزیادة  إلىلذي یؤدي بدوره زیادة الاستهلاك ا إلىیؤدي 

  .ثر النفقات العامة على إعادة توزیع الدخل الوطنيأ:الفرع الثالث
عن   فهي تمارس ،تعددةم بوسائل المواطنینتوزیع الدخل الوطني بین  لإعادةتتدخل الدولة 

لى جانب هذه إ و  الإنتاجلعوامل  مانثالأالمباشرة التي تحدد  الإداریةالقرارات  إصدارطریق 
 إعادةالمالیة تحقیق هذا الهدف فیمكنها  الأدواتن الدولة یمكنها عن طریق إف الإداریةالوسیلة 

عن طریق  كما یمكنها تحقیق ذلك أیضا ،الوطني عن طریق الإیرادات العامة توزیع الدخل
                                                

 .85،صمرجع سابقأعمر یحیاوي ،  1
   .92،93،ص 2007،القاهرة ،دار النهضة العربیة ، علم المالیة العامةعبد االله الصعیدي ،2
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بما فیها النفقات العامة تؤثر بداهة على ویهمنا أن نبین أن الأدوات المالیة كلها  ،النفقات العامة
الدخول حتى في ظل السیاسة المحلیة إذ تقتطع الإیرادات العامة كالضرائب من هذه الدخول 

  .)1( ثم تحول الحصیلة إلى منافع عن طریق الإنفاق العام ،نسبا معینة

المال  رأستمیز الضرائب بین مصادر الدخل فنجد سعرا مرتفعا على الدخول المستمدة من ف
والتي تقف حائلا دون تركیز الثروات ونجد سعرا منخفضا للضرائب  ،كالضریبة  على التركات

جانب  إلى،ونجد  والأجورالمفروضة على الدخول الناجمة من العمل كالضریبة على المرتبات 
 المال ورأسمن العمل  ذلك سعرا یتراوح بین الشدة واللین على الدخول المختلفة المستمدة 

 أداةنفاقیة للنفقات فتعتبر سیاسة الدولة الإ والصناعیة وبالنسبة ،التجاریة رباحالأكالضریبة على 
زیادة  إلىمثل یتفق مع القیم التي یعتنقها المجتمع وتؤدي نفقات الدولة أهامة في تحقیق توزیع 

 أنولا شك  ،وذلك بتوسعها في التحویلات الاجتماعیة والمساعدات،في دخول الطبقات الفقیرة
ترفع من مستویات دخول هذه الطبقات التي تعجز مواردها عن مین الاجتماعي اعتناق نظم التأ

بتوسعها في  للإفرادزیادة الدخول الحقیقیة  إلى    وكذلك تؤدي نفقات الدولة،حاجاتهم إشباع
   )2( الخدمات العامة المجانیة لتستفید منها الطبقة الفقیرة 

  النفقات العامة على الأسعاراثر :الرابع :الفرع 
  :على النحو التالي الأسعارفي العام  الإنفاقیؤثر 

 الأسواقفي  على قوى العرض والطلب للسلع والخدمات التي یتم تبادلها ثیرها عن طریق تأ:أولا
  .زیادة العرض مثلا  المحلیة ،

ص كسیاسة مالیة التي تتخذها الدولة في هذا الخصو  ةالتنظیمی الإجراءات من خلال:ثانیا 
  . أحیانا

كبر من الأثر على زیادة الطلب أثر الإنفاق على زیادة عرض السلع والخدمات أكان  فإذا-أ
   .تكون النتیجة انخفاض مستوى الأسعار وذلك لزیادة العرض أكثر من الطلب الكلي ،

  .ویرتفع ن مستوى الأسعار سوف یتغیرإكبر من العرض فأأما إذا زاد الطلب الكلي بمقدار -ب

                                                
 .60علي زغدود ،مرجع سابق،ص 1
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وهناك إمكانیة لتثبیت ،أما بخفضها أو رفعها ،الإنفاق العام یؤثر على مستوى الأسعار -ج
   .)1( المستوى العام للأسعار والخدمات

الطبیعیة  في الفترة القصیرة تتوقف على عرض غیر منتظم نتیجة التقلبات  أسعارهان إف كذلك
الأسعار ر من ناحیة مطالبة المنتجین باستقرا ویترتب على هذه العوامل ،خاصة المواد الغذائیة

  .)2(وعلاج تقلباتها لحمایة دخولهم
 

  : خلاصة الفصل
وهو مدخل مفاهیمي حول المؤسسات العمومیة  ،الأولمن خلال تعرضنا لدراسة الفصل 

القرن السابع في مختلف دول العالم وكان  إلىالمیزانیة تعود  أنالعامة تبین لنا  ةوالمیزانی
من  على مجموعة  إلاتقوم المیزانیة  ولا ،منها رقابة السلطة التشریعیة على الحكومة الغرض
كما تعرفنا على النفقات  والتخصیص ،والوحدة والشمولیة ،هي السنویة والتوازن المبادئ

عام قصد إشباع اللشخص المعنوي لمن ذمة مالیة مبلغ نقدي یخرج  أنهاالعمومیة على 
وتقسیمات في التشریع  ،ك تقسیم النفقات العمومیة إلى تقسیمات نظریةوكذل ،الحاجات العامة

 حافظ علىولمعرفة الأجهزة التي ت، ونفقات التجهیز ،الجزائري التي تنقسم إلى نفقات التسییر
النفقات العامة سنتطرق إلى ماهیة الرقابة بصفة عامة والهیئات الرقابیة من خلال الفصل 

                                     .الموالي
                

                                                
  42محمد الصغير بعلي ويسرا أبو العلاء ،مرجع سابق،ص 1
  134حسين مصطفى حسين ،مرجع سابق،ص 2
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خاصة حیث  أهمیةلها  إداریةتكتسي الرقابة باعتبارها وظیفة  الإداريالرقابة في المجال      
ن إالمسطرة مسبقا،ولذلك ف الأهدافولمعرفة مدى تحقیق  ،ءالادعاوقیاس  ،ملاحظة إلىتهدف 

من  نظرة شاملة لبعض المفاهیم المتعلقة بالرقابة لما لها  إعطاءالهدف في هذا الفصل هو 
ننا إوكیفیة المعالجة ثانیا ولتحدید هذه المفاهیم ف أولا،في تحدید الهدف من الدراسة ةأهمی

                           :لثلاثة مباحث وهي كالتالي سنتطرق في هذا الفصل 

                                  ماهیة الرقابة المالیة وأهمیته:الأولالمبحث  - 
  .وسائلها وخطواتها الأساسیةو  لیةالماالرقابة أهداف :الثانيالمبحث  - 
   .على النفقات العامة الرقابةهیئات  :الثالث بحثالم - 
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  . وأهمیتهاماهیة الرقابة المالیة : الأول المبحث
في حیاة  فالرقابة المالیة بشكل خاص  ،لیا واضحا مدى أهمیة الرقابة بشكل عامجأصبح  لقد 

الدول على حد سواء فالرقابة تحتل مكان الصدارة الإداریة برمتها وتعد في هذا و  ،الشعوب
 ،فعالة في تطویر أداةعناصر تلك العملیة حیث یجب تنظیمها بشكل یجعل منها  أهمالسیاق 

هذا التنظیم من خلال السند القانوني الذي یحكم ویتجسد المختلفة، اتالإدار وتوجیه عمل كافة 
ن إف المبحثتحقیقها في هذا  إلى اجل تحقیق بعض الغایات التي نصبو أن عملیة الرقابة،وم

 الإدارة أعمدةحد أالتي تعتبر  الهدف في هذا المبحث یمثل في تحلیل مفهوم وماهیة الرقابة
  :حدیثة من خلال المطالب التالیةال

  .نبذة تاریخیة عن الرقابة المالیة على المال العام: المطلب الأول
منذ القدیم  الإنسانمن حاجة  نشأتهابعید حیث استمدت  إلى زمن  ور الرقابةیمكن رد جذ 

، وبمرور الزمن أخذت الرقابة تتطور بتطور التحقق من صحة العملیات التي یتم انجازها إلى
وفیما  ،وتدخل الدولة في الاقتصادي وزیادة حجم المال العام المتداول ،المجتمع واتساع نطاقه

  .الرقابة المالیة من الناحیة التاریخیة والوظیفیةیل تناولنا تطور 
  .المالیة التطور التاریخي للرقابة: الفرع الأول

یمكن والشعوب عبر مختلف الأزمنة  ،بتطور الأممعرف مفهوم الرقابة تطور تاریخیا هاما لقد 
   :یلي إیجازه فیما

بتطور زمني عبر  تمر  مانوإ لم تكن الرقابة ولیدة الیوم  :التطور التاریخي للرقابة: أولا
حیث رافقت الرقابة نشوء  ،یومنا الحاضر إلىوالعصورحتى وصلت  تمختلف الحضارا

شكالهاوتطورت بتطورها،وما ملامحها  الإنسانیةالحضارات  وتنظیماتها التي نجدها الیوم  ،وإ
     .من سبقنا في هذا المجال  وأفكارجهود  إلیهتوصلت  خلاصة ما إلا
لوجدنا بأن الرقابة عرفت في  الإنسانیةالتاریخیة للحضارات  الأحداثالنظر في  اأمعنما  فإذا 

على    الطینیة التي وجدت في تلك البلاد  الألواحتبین  إذالسنین  آلافبلاد الرافدین منذ 
في التدقیق  یشبه المصادقات المستعملة ما إلىمكتوبة باللغة الاكادیة تشیر  وانینقوجود 

له  إنفاقهمتقاریر الموظفین المتعلقة بالمخزن وكیفیة  إلىان المراقب یستمع وقد ك،المعاصر
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على عقوبات  والقوانین في تلك الفترة  ،ولقد نصت بعض الشرائع .لیحاسبهم على ذلك
حیث نصت المادة  الإعدامعقوبة  إلىصارمة بحق من یتعدى على المال العام تصل 

سرق  إذا"على مایلي  ور وبابل أدت في مدینتي والتي وج ،السادسة من شریعة حامو رابي
من توجد بیده الحاجة  ن الرجل یعدم ویعدم كذلك إللقصر ف أو ،للإلهةرجل حاجة تعود 

  "المسروقة 
عام قبل  ألاففي الشرق ظهرت في العراق فكرة المحاسبة عند السومریون قبل ثلاثة  أما

وعقود البیع والشراء  ،لوثائق القانونیةوهي الرسائل وا ،المیلاد حیث وجدت وظائف الكاتب
فكرة وجود محاسبة تعني  أنكونه یعمل محاسبا لتدوین الغنائم لاشك  إلى إضافةوالاقتراض 

من اختصاصات  والمال وكان الإدارة، وقد شرعت القوانین المنظمة لشؤون رقابة بحد ذاتها 
الدقة في تحصیل  ةومراعالهامة ا الأشغالوالسهر على  ،التحقیقات في الشكاوى الإدارةهذه 

المركزیة في ذلك الوقت یقوم بتقدیم كشف حساب دقیق عن  الإدارةوكان مدیر  ،الضرائب
اءلة التي كان معمولا بها في تلك سوبذلك تتضح معالم الم ،قیمة محاصیل الزراعة لدیه

 ألفقبل حوالي  لإدارةاالتي تتولاها  الإداریةفي مصر الفرعونیة ظهرت فكرة الرقابة  )1( .العهود
لمنع  إجراءات الأولىفي مادته  تضمنلذي افكان هناك تشریع حور محب  ،عام قبل المیلاد

 ضد إجراءاتكما تضمن  للآلهةاغتصاب السفن التي تستعمل في تسلیم الضرائب والقرابین 
الرشوة في تحصیل الضریبة العامة حیث احتفظ المصریون القدامى بسجلات بینت كمیات 

 ،التي تصرف منها كما احتفظ الإغریق الحبوب التي كانت ترد إلى مخازن الدولة والكمیات
  )2(والرمان بسجلات مماثلة ومنظمة

یراد بذلك (فقد ظهرت وظیفة مراقب الحساب الخاص  ،في العصر الرماني في مصر أما   
   راضيوالأمة التي تحصلها الحكو  تالغراماومثال ذلك  ،المسائل المالیة الغیر عادیة

                                                
   .10،ص 1997،، دراسة قانونية ،مكتبة دار الثقافية ،عمان ،دور رقابة ديوان المحاسبةعبد الرؤوف جابر  1
،دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة 1ط ،والنظام المالي في الإسلام المالیة العامةمحمود حسین الوادي وزكریا احمد عزام ، 2

 .164،ص2000،،عمان ،الأردن
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من     حیث كانت هذه الوظیفة ،)بمصادرتها  اأحكامالتي لیس لها صاحب یصدر  والأموال
  )1( .خطر الوظائف في ذلك العصرأ
باعتبارها مهدا لتطور الرقابة المالیة الحدیثة ونتیجة لتطور المعاملات التجاریة  أوربافي  أما 

القرن الخامس عشر میلادي تطورا كبیرا  ذفقد عرفت الرقابة المالیة من،محلیا وخارجیا
وظهور نظام القید المزدوج حیث نشأت  ،علم المحاسبةخصوصا بعد التطور الذي حدث في 

ن أو ،ومطابقتها للواقع خصوصا ،الحاجة للتأكد من دقة البیانات المسجلة في السجلات
ل امتد إلى هیئات والصناعیة فقط ب ،استخدام المحاسبة لم یقتصر على المؤسسات التجاریة

وقد ازدادت تلك الحاجة   )2(لخ إ...كالهیئات الحكومیة والمنظمات الاجتماعیة  ،أخرى متعددة
وتدخل الدولة اكسر فأكثر مما تطلب نظام رقابة فعال في  ،نتیجة اتساع حجم المؤسسات

ن م،وبالأخص في المجال المالي وذلك بهدف الحفاظ على المال العام ،مختلف المجالات
  .مختلف أشكال السرقة والتلاعب والإسراف

التي تحكم النشاط  المبادئتطور مفهوم الرقابة المالیة بتطور :التطور الوظیفي للرقابة: ثانیا 
المالي التقلیدي على الرقابة المحاسبیة القائمة على  ابمفهومه بدأتالمالي للمنظمات،حیث 
الرقابة المالیة وفق المنهج  إن القوانین المالیةن سلامة تطبیق حقق مالمراجعة المستندیة والتّ 
والتصرفات المالیة بل  ،التي تتبع لمراجع الحسابات الإجراءاتعلى  الحدیث لم تعد قاصرة 
الخاضعة للرقابة وقیاس مدى كفاءتها وقدرتها  الأجهزة أعمالتقییم  إلىتجاوزت هذا المفهوم 

یمكننا القول بان عملیة الرقابة  إذ،دد لهاحالموضوعة وفق الزمن الم الأهدافعلى تحقیق 
                                              . )3(جهاز مستقل في الرقابة المالیة إلىانتقلت من قسم دیوان المحاسبة 

  .الرقابة تعریف:الفرع الثاني

ثم تحدید الرقابة  ،للوقوف على تعریف الرقابة المالیة لا بد من تحدید مفهوم الرقابة لغة أولا
  المالیة أخیرااصطلاحا ثانیا تعریف الرقابة المالیة كصورة من صور الرقابة 

                                                
 .11،صسابقمرجع عبد الرؤوف جابر،  1
 14،ص2000، الأردن،دار وائل للنشر عمان ،1،ط)الناحیة العلمیة (تدقیق الحسابات خالد أمین عبد االله ، 2
 19،ص  1997،مكتبة الإشعاع للطباعة والنشر ، مالیة في الإسلامالرقابة العوف محمود الكفراوي ،  3
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 الرقابة تعریف :أولا 

  :في اللغة العربیة بمعان عدة نذكر منها" الرقابة "وردت كلمة لغة  
                                                                                   :الحراسةوالملاحظة-أ  

 أمرهفي  أو ولاحظه ویقال راقب االله في عمله حرسهفالرقابة مشتقة من فعل راقب،وراقبه أي 
  . أي خافه وخشیه

شرف وعلا والمراقب هو الموضع یرتفع علیه الرقیب،وارتقب المكان أارتقب ،: الإشراف-ب
    )1(.معناه علا واشرف

قوله تعالى .یغیب عنه شيء لى وتعني الحافظ الذي لااالله تعا أسماءمن یب فالرق: الحفظ-ج
                                                                                                                  )2( .علیهاأي حفیظا لأعمالكم مطلع ) 1ة رقم سورة النساء ،آی"(إن االله كان علیكم رقیبا"

 ،ن الرقابة بشكل عامأالتعاریف التي قیلت بش لقد تعددت  ریف الرقابة اصطلاحاتع:ثانیا 
في البدایة تحدید معنى الرقابة  الآمرولذلك یقضي ،إلیهاوتنوعت بحسب الزاویة التي ینظر 

تستعمل عادة في مفهومها الواسع جدا حیث تعتبر الرقابة وظیفة من  لأنهاو وضوح  ،بكل دقة
أي رقابة  ؛تستعمل كلمة الرقابة للدلالة على الرقابة البرلمانیة أننه یمكن أ ،كماالإدارةوظائف 

الرقابة التسلسلیة حیث تعني ممارسة الرئیس  إلى للإشارة أو،الحكومة أعمالالبرلمان على 
 بأنهاحیث تعرف  ،على المرؤوس،كما یمكن استخدامها من الناحیة القانونیة سلطة تسلسلیة
 إلى إضافة،)3(به سلطة إصدار القرارات اللازمة لإنجاح خطة العمل یخول صاححق دستوري 

قیود معینة  أو،تحمل الرقابة معنى الوصایة من جانب الدولة لفرض حدود أن سبق یمكن ما
ن إامنا فتموهو مجال اه الإدارةفي  أماالذي تتطلبه الدولة، الإداريالتنظیم  أهدافتؤدي 

 أوشیئا معینا هو صحیح  أنمن  التأكدأي ،فكرة التدقیق حیث توحي،أدقالرقابة تكتسي معنى 
   .یكون هكذا بالنسبة لقاعدة معینة أن یجب

                                                
 .424،ص1975دار صادر للطباعة والنشر ، ،بیروت ،2،ط 2،ج لسان العربجمال الدین محمد بن منظور ، 1
 .7،ص1967دار الكتب المصریة ،، 3،ج الجامع لأحكام القرانعبد االله محمد القرطبي ، 2
 .176،صشورات دار المعارف ،مصر،منیةوالاستهلاك یةى المؤسسات العامة الإنتاجعلسید خلیل هیكل ،الرقابة  3
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              معینة تسعى الوحدة  أهدافالرقابة تعني العمل على تحقیق  أنفیرى بعض الكتاب 
كل فرد  من أداؤهالرقابة هو تحدید العمل المطلوب  أساس أن أخرانجاز بینما یعتقد فریق  إلى

.                                                       المطلوبة في المواعید المحددة  الأعمالفي هذا ضمان لتنفیذ  إذداخلها 
جوهر الرقابة المالیة على الهیئات العمومیة ناتج عن الملكیة  إنتعریف الرقابة المالیة :ثالثا 

وتحافظ علیها وفقا  ،لتستخدمها أفضل الاستخدامالعامة للأموال التي یتم تخصیصها لها 
ث قابة المالیة تكتسي معنى دقیق،حیالر  أن لاحظنلمختلف القیود المفروضة علیها،ومن هنا 

یكون هكذا بالنسبة لقاعدة  أنیجب  أو،شیئا هو صحیح آنمن  التأكدتوحي فكرة التدقیق 
رقابة المالیة ركزت على إدارة التعاریف التي تطرقت للمعظم  أن من ملرغوعلى امعینة ،
  :إلا أن فئة قلیلة تطرقت للرقابة المالیة على الأموال العمومیة نذكر منها  ،الأعمال

من حسن   الرقابة التي تستهدف التأكد"ن الرقابة المالیة هيأحمد حمدي قبیلات فیرى بأ
لیة والمحاسبة عن وتحقیق الغایات الما ،استعمال المال العام مما یتفق مع أهداف التنظیم

وممتلكات ،والإجراءات المالیة والمحاسبیة أو المحافظة على موارد،طریق الالتزام بالبیانات
والتحقق من التزام الإدارة بالتشریعات المعمول بها في تحصیل الإیرادات ،أصول تلك المنظمة

ة قانونا وكما یخدم العامة وصرف النفقات العامة والتأكد من أن النفقات تتم في الأوجه المحدد
  ."المصلحة العامة 

عملیة تتبع ودراسة الأعمال ")1(:أما عبد الحلیم كراجة وآخرون فقد عرفوا الرقابة المالیة بأنها
المالیة العامة والتأكد من حركة الأموال تسیر طبقا للخطة الموضوعة ویشمل ذلك وضع 

وتحدید الانحرافات المتوقعة ،مع المعاییرومقاییس رقابیة محددة لمقارنة الانجاز الفعلي ،معاییر
   ."وفي الوقت المناسب ومعرفة أسبابها بقصد وضع العلاج اللازم لها 

عرفت لجنة الأدلة والمصطلحات التابعة للمجموعة العربیة للأجهزة العلیا للرقابة المالیة ولقد 
أخذ احد الشكلیین والمحاسبة الرقابة المالیة في القطاع الحكومي بأنها الرقابة التي ت

                                                

،مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزیع ،عمان ،الأردن  الرقابة المالیة والإداریة على الأجهزة الحكومیةاحمد سلیمان قبیلات ،  1
 15،ص1998،
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     تقوم بها أجهزة رقابیة مستقلة عن الجهات الخاضعة للرقابة :رقابة مالیة خارجیة :الآتیین
.                                           تعمل داخل الجهة الخاضعة للرقابةتقوم بها وحدات إداریة :رقابة مالیة داخلیة 

  .ة المالی الرقابة أنواع:المطلب الثاني
صورة واحدة في مختلف الدول بل تتعدد وتختلف تبعا تتخذ الرقابة على الهیئات العمومیة لا 

نه یمكن تحدید أنواع عدیدة إومنه ف ،والاقتصادیة التي تنتهجها ،السیاسیة للإیدیولوجیات
وفیما  للرقابة المالیة من الناحیة النظریة،تختلف فیما بینها حسب الزاویة التي ینظر إلیها ومنها

    .والأسس المستخدمة في تصنیفها  ،یلي سنتطرق إلى بعض هذه الأنواع
   .الرقابة المالیة حسب التوقیت الزمني :الأولالفرع 

ونظرا  بعد انتهائه ما إلىوتمتد  أثناءهوتستمر ،عملیة الرقابة تمارس قبل عملیة التنفیذ إن
خص أن الرقابة المالیة من حیث لاختلاف وتعدد الإجراءات من مرحلة لأخرى یمكن أن نل

حدوثها یمكن تقسیمها إلى ثلاثة أنواع رئیسیة هي سابقة،متزامنة،ولاحقة للتنفیذ وفیما یلي 
  :نتطرق لكل منها

 الإداريحد عناصر التوجیه في العمل أیعد هذا النوع من الرقابة  .الرقابة المالیة السابقة:أولا 
علیه اسم الوقائیة لا یعمل  أطلقالتنفیذ لذلك  أخطاءة من السلیم للوقای إطارما استعمل في  إذا

ویستهدف هذا النوع من الرقابة التحقق من  توالانحرافا،الأخطاءوقوع  الأخطاءعلى تلاقي 
والرقابة قبل الصرف ،تتم عملیات المراجعة أنحیث یجب تنفیذ الرف المالي قبل صشروعیة التم

ودفع أي مبلغ قبل الحصول على موافقة الجهة ،لالتزامالارتباط با ذتنفیوحدة  لأيیجوز  فلا
تتم الرقابة  أنومن الطبیعي  ،العامة الأموالالرقابیة على القرارات المتعلقة بالتصرف في 

على  تتم الموافقة المسبقة فإنها الإیراداتفي جانب  أماالمسبقة على جانب النفقات فقط 
من صحتها  والتأكدفضلا عن فحص المستندات وتوزیعها على البنود المصروفات  الإیرادات

متعددة فقد  إشكالاوتتخذ الرقابة السابقة على الصرف وتتخذ الرقابة السابقة على الصرف 
ن یضع المبالغ التي وافقت علیها السلطة التشریعیة تحت تصرف أیصرح للبنك المركزي ب

المختصة سلامة كل عملیة من الجهة  إقراروقد تتضمن الحصول تقدما على ،بالصرف الآمرین
مثلا وجود اعتماد لهذا النوع  همن صحتها من جمیع الوجو  والتأكد،على حده من الجهة القانونیة
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ن مستندات الصرف أواللوائح و ،للقوانینالارتباط بالالتزام قد تمت وفقا  إجراءات أوأن،من النفقة
            .امطابقة للنظم المالیة المعمول به

أما بالنسبة فقط  النفقات جانب أو،على عنصر أساسيالمسبقة تطبق بشكل الرقابة  إن 
وتوزیعها على بنود المصروفات حیث لا ،للإیرادات فتتم هذه الرقابة على الإیرادات في المیزانیة

  )1(. یعقل أن تتم الرقابة المسبقة على تحصیل الإیرادات

السابقة رقابة وقائیة سابقة للأداء یتمثل دورها  إذا كانت الرقابة.الرقابة المالیة المرافقة: ثانیا
ن ذلك لایعني استحالة إأو تقلیلها إلى أدنى مستوى ممكن ف،الأساسي في منع وقوع الأخطاء

  اكتشافها  الرقابة السابقة من أجهزةتتمكن  والمخالفات المالیة التي لا الأخطاءوقوع 
تتمثل هذه الرقابة  )2( ز بعنصر المفاجأةالمخالفات التي تتمی أو،رصدها خاصة تلك الحوادثأو 

 إداراتتقوم به  على ما الرقابیة المختصة الأجهزةفي مختلف عملیات المتابعة التي تجریها 
التي تحصل علیها  والإیرادات ،من نشاط مالي یتعلق بالنفقات التي تقوم بها الهیئات العمومیة 

ویتابع  الأعمالمع تنفیذ  أیبدالشمول حیث و  ،هذا النوع من الرقابة یمتاز بالاستمراریة نإ
یلزم  لحظة وقوعها فیساعد على اتخاذ ما الأخطاءیمیزه هو اكتشاف  ما أهم أن.خطرات التنفیذ

  .تصحیحیة إجراءاتمن 
  .الرقابة المالیة اللاحقة: ثالثا

بایة ویهدف هذا النوع من الرقابة إلى كشف ما قد یقع من مخالفات مالیة وأخطاء سواء عند ج
اسبیة ومستندات التحصیل والصرف حوفحص الدفاتر الم،مراجعةأو إنفاقها ویتم ذلك ب،الأموال

 نأوذلك بعد الهیئات العمومیة لتي قامت بها ا لمالیة اوكافة النشاطات ،والحساب الختامي
   )3( )الرقابة الكاشفة(تكون كافة العملیات المالیة الخاضعة للرقابة قد انتهت 

                                                
،دار المسیرة للنشر والتوزیع 1،ط النظام المالي في الإسلامالمالیة العامة و محمود حسین الوادي وزكریا احمد عزام ،  1

 .170،ص2000والطباعة ،عمان ،الأردن ، 
مكتبة المحتسب ،عمان ،)المفاهیم والاتجاهات الحدیثة (مبادئ الإدارة مرزوق راتب عساف ،.عبد المعطي محمد عساف   2

 .287،ص2000،الأردن ،
   216.،صسابقمرجع  ،محمود حسین الوادي وآخرون 3
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  .اموضوعهالرقابة المالیة من حیث : نيالفرع الثا
   :الرقابة المالیة على المال العام  على أساس موضوعها تنقسم إلى

هذا النوع من الرقابة یقوم على مراجعة جمیع السجلات  نأ.الرقابة المحاسبیة :أولا
من  تأكدللكما یقوم بمراجعة جمیع العملیات المالیة وتفاصیلها  والمیزانیة الختامیة،اسبیةحالم

ن الصرف تم وفق الخطة أوتوفر المستندات واكتمالها و ،لتي اتبعتا الإجراءاتصحة هذه 
                                            .المقررة 

عرف هذا النوع من الرقابة بعد الحرب العالمیة الثانیة بهدف .الرقابة الاقتصادیة: ثانیا  
وتحقیق الازدهار الاقتصادي یهدف هذا ،ربة الكسادمن خلال محا  دمرته الحرب ما إصلاح

التي تقوم  والبرامج،مراجعة نشاط السلطات العامة من حیث المشروعیة إلى النوع من الرقابة
  .وتكلفة انجازها وبیان مواطن الضعف في التنفیذ أعمالبتنفیذها من 

طات المشرفة على من كفاءة السل التأكد إلى بالإضافةوتبذیر  إسرافاحبه من صقد ی وما
                                       .التنفیذ وحسن سیر العمل في المواعید المقررة ومدى تحقیق النتائج المرجوة

كبر أتحقیق  الأولىوالرقابة الاقتصادیة تتضمن رقابة الكفاءة ورقابة الفعالیة معا حیث تعني 
على مدى  والتكالیف والثانیة تعني الرقابة ،قدر ممكن من الجهود بأقلقدر ممكن من النتائج 
  .تحقیق النتائج المرجوة

  .الرقابة على البرامج :ثالثا
 )1(المحددة للأهدافیهتم هذا النوع من الرقابة بمدى تحقیق الخطط والبرامج 

  

                                                

،منشورات الدائرة الاعلامیة  الرقابة المالیة على تنفیذ الموازنة العامة في القانون العراقيسیروان عدنان مبزرا الزهاوي ،- 1
  .79،ص  2008في المجالات النواب ،بغداد ،
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  حسب القائم بها الرقابة  أنواع :ثالثالفرع ال
   :وهيیار یمكن التمییز بین نوعین من الرقابة وفقا لهذا المع

  .الرقابة الداخلیة :أولا
التي    الأسبابومن ،مختصون یعملون في نفس الشركة أفرادیمارس عملیة المراقبة الداخلیة 

ماما بها لإ وأكثر،معایشي لظروف العمل نیكونو  أنهمالمراقبین الداخلیین  أعمالتزید من قیمة 
   .قدر على فهم المالیة للشركةأوبالتالي فهم 

وذلك بغرض ،عن التنفیذ المسئولةباعتبارها  للإعماله الرقابة داخل الجهة المنفذة تمارس هذو 
الفشل وذلك باعتبارها  أسبابوالكشف عن ،هو مطلوب العمل یسیر وفق ما أنمن  التأكد

  :تتطلب فإنهاومن اجل نجاح الرقابة الذاتیة ،عن عملها المسئولةالجهة 
من  وواجبات كل منهم بشكل یكفل الحد تیاتحدید مسؤول توزیع العمل بین الموظفین -1

 .والأخطاءالغش 

   .إلى أخره أولهعمل من  بإتمامینفرد موظف واحد  لا أن -2
  .تفهم الموظفین لواجباتهم الكاملة -3
ن الحكمة أیتعارض مع مصلحة العمل و  بما لا لأخرتغییر واجبات الموظفین من حین  -4

 .الواحدة الإدارةین في اكتشاف أي تواطؤ قد یحصل بین الموظف من هذا هو

   .تفتیش دوري للخزینة أو مفاجئیجري جرد  أن -5
  ةالمنظمیتولى عملیة الرقابة الخارجیة خبراء مختصون من خارج  الرقابة الخارجیة :ثانیا  

الخارجیین هو  للمراقبین الأساسيوالهدف ،یكونون ممثلین لمكاتب مستقلة ومتخصصة وعادة ما
لى كشف إ المالي و  الأداء لتقیمالرقابة المالیة المستخدمة  أدوات ئمةملاالتقییم الدقیق لمدى 

العلیا والجهات  الإداریةالجهات  إلى بإبلاغهامن نتائج  التأكدویقوم المراقبون بعد  تالانحرافا
  سنوي ومهمة المراقب  أساسوعلى ،تتم الرقابة الخارجیة بشكل دوري وعادة ما المسئولة
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  )1(للرقابة الداخلیة  الأداءلى الرقابة الداخلیة وبیان مستوى وجودة الخارجي هو التعلیق ع
  .أهداف الرقابة المالیة وخطواتها و وسائلها:المبحث الثاني 

الرقابة بشكل عام والرقابة المالیة بشكل خاص وفقا لما تملیه فقرات القوانین  أهداف تتعدد 
 الدولفي  یجري دول المتخلفة وهذا عكس مافي ال ةالتقلیدی الأهدافوالتي تركز على ،المختلفة

 والأهداف الأداءعلى  الرقابیة وتوسعت لتصبح رقابة شاملة تركز أهدافهاالمتقدمة التي تغیرت 
والتقنیات الحدیثة  ،الأسالیبعلى  تعتمد وأصبحت ،والنتائج كما تغیرت وسائلها بشكل كبیر

وهذا ما سنتناوله في هذا المبحث من خلال التي تتمیز بالفعالیة والاقتصاد في الوقت والجهد 
   :المطالب التالیة

  .أهداف الرقابة المالیة:المطلب الأول 
التركیز  إلى والحراسة الأمنالرقابة المالیة تبعا لتطور دور الدولة من توفر  أهداف تطورت 

النشاط  أنمن  التأكدوتوفیر الخدمات للمواطنین،فلم تعد الرقابة المالیة تقتصرعلى على التنمیة 
النشاط  أنمن  للتأكدوالتعلیمات بل تجاوز ذلك  والأنظمةالقوانین  أحكامالممارس یتفق مع 

تكلفة ممكنة حتى یمكن المحافظة على المال العام وحمایته من  وبأقل،طریقة بأفضلیمارس 
  :رقابة المالیة في النقاط التالیةنبلور ال أنوبذلك یمكن ،النهب والتبذیر

   .مجال الرقابة المالیة:لأول الفرع ا
  :یمكن أن نبلور الرقابة المالیة في النقاط التالیة

 التحقق من أن الموارد المالیة قد جمعت وتم تحصیلها وفقا للقواعد واللوائح والقوانین: أولا
                نه قد تم إیداعها في الحسابات المخصصة لها بالإضافة إلى الكشف أالمعمول بها و 

   .عن تسیب أو مخالفة في تحصیل تلك المواد

                                                

  . 80،صسابقسیروان عدنان مبرزان الزهاوي ،مرجع  1
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والتعلیمات  ،واللوائح،التحقق من أن الإنفاق قد وفقا لما هو مخصص له وفقا للقوانین:ثانیا
و الكشف عن كل ما أ أو انحراف،المحددة ،والتأكد من حسن استخدام تلك الأموال دن تبذیر

 .ا وعدم تكرارها یقع في هذا الصدد من مخالفات متعددة لإیقافه
                  والتي تهدف إلى تحقیق المصلحة العامة وفقا لما  ،متابعة تنفیذ الخطط الموضوعة:ثالثا

والتعرف على مدى تحقق  ،هو مقرر لها وتقییم الأداء للتحقق من مطابقة التنفیذ للخطط
الإجراءات التصحیحیة  الأهداف المحددة والكشف عن الانحرافات والممارسات الخاطئة لاتخاذ

  .والتعرف على فرص تحسین الأداء في المستقبل،المناسبة
والتحقق من كفایتها وانسجامها مع ،التأكد من سلامة الناظمة والتعلیمات والقوانین المالیة-رابعا

الوقت الراهن واكتشاف نواحي الضعف والخلل فیها لاقتراح وسائل العلاج وذلك لتنجب 
والاعتداء على المال العام دون تشدد في الإجراءات مما قد  ،امات المالیةالتهرب من الالتز 

                                     )1(ویجعل من عملیة الإدارة المالیة عملیة مستحیلة ذیعیق عملیات التنفی
وبأقل النفقات الممكنة وبأقصر ،كبر نفع ممكن ىلإالتأكد من أنظمة العمل تؤدي -خامسا

ل،وتصحیح القرارات الإداریة مما یؤدي إلى حسن سیر العمل في كافة مراحل التخطیط السب
   .والتنفیذ والمتابعة

والقوائم المالیة المختلفة بها للتأكد من صحتها ،مراجعة الحسابات الختامیة للمیزانیة-سادسا
               ا عها حتى یمكن تداركهقكشف وتحدید المشاكل والمعوقات والسلبیات قبل وقو -سابعا

ن معالجتها قبل استفحال أثارها عن طریق إقامة نظام  رقابي كشفها حال وقوعها حتى یمك أو
و    وتحدید الاختصاصات ،سلیم والتوجه إلى ما یجب اتخاذه من إجراءات واحتیاطات

  )2(المسؤولیات وتوضیح الأوامر والسیاسات واللوائح المطلوب تنفیذها

المشاكل والمعوقات التي تعترض مختلف الأجهزة المالیة في عملها والعمل الوقوف على :ثامنا
زالة تلك المعوقات خاصة فیما یتعلق بنقص الكفاءات ونقص،على معالجة هذه المشاكل  وإ

  .الإمكانیات
                                                

   27،ص1999،دار النفائس للنشر والتوزيع ،عمان،الأردن ، الية في الفقه الإسلاميالرقابة المحسين راتب يوسف  ريان ، 1
 246،ص1999مجموعة النيل العربية للنشر ،القاهرة ،مصر ، ،)أسس ومفاهيم (دارة مبادىء الاعلي محمود منصور ،  2
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 أساسامتمثلة حال وقوعها حتى یمكن رعایتها وال الإبداعیةكشف وتحدید الممارسات  :تاسعا
على   قدر ممكن والعمل  بأكبروالتحكم في النفقات ،كفایة ممكنة بأكبر تالإیرادافي تحصیل 

   .تخفیضها
              من خلال ما سبق،یمكن القول أن أهداف الرقابة المالیة على المال العام یمكن تحدیدها 

   :في الأهداف التالیة
   .الفرع الثاني أهداف الرقابة المالیة

   :نذكر منها هدافالأالمالیة جملة من للرقابة 
وكشف ،المالیة والإجراءات،مثل في التحقق من سلامة التصرفاتوتت مالیة أهداف:أولا 

الموضوعة  للأهدافالمالي وفقا  الأداءومراقبة ،المالیة والاختلاسات والأخطاءالانحرافات 
ي العمل على المالیة تتمثل ف الأهداففان هذه  أخر،وبتعبیر الإنفاقوبالتالي مراقبة الترشید في 

والإهمال والتقصیر في تحصیلها وغیر  ،على الأموال العامة من التلاعب والسرقة فظةالمحا
          من أوجه سوء الاستعمال بالإضافة إلى التأكد من استثمارها في أفضل استخدامات  ذلك

نفاقها ومنع صرفها على المجالا،وعدم الإسراف في صرفها ،التي تحقق النفع العام التي  ت وإ
  .تشبع مصالح خاصة فقط 

كبر نفع ممكن أ إلىالعمل تؤدي  أنظمة أنمن  التأكدوتتمثل في  :ةأهداف إداریة وتنظیمی:ثانیا
حسن سیر العمل في كافة  إلىمما یؤدي  الإداریةالنفقات الممكنة وتصحیح القرارات  بأقل

                                             :التالیة الأهدافام بشكل ع الأهدافمراحل التخطیط والتنفیذ والمتابعة،وتشمل هذه 
تساعد الرقابة المالیة على تحسین عملیة التخطیط وزیادة فعالیتها في مواجهة المستقبل - أ

   .وتوقعاته ومشكلاته،كما تكشف الرقابة بعض عیوب التخطیط بأهداف
المحددة  والأهداف الأغراضد لانجاز تساعد الرقابة المالیة على توجیه وتنظیم الجهو  -ب 

البسیطة ومنع تفاقمها واتخاذ  تالانحرافاللمنظمة بفعالیة وكفایة،كما تعمل الرقابة على تصحیح 
  .الأمورالتصحیحیة قبل استفحال  الإجراءات
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تساعد الرقابة المالیة على اتخاذ القرارات المناسبة من خلال المعلومات التي تقدمها  - ج
التي     والمعاییر ومواجهة المشاكل ،عن الخطط تالانحرافارار من خلال تحدید لصانعي الق
     )1(.ذلكتنجم عن 

مركزها المالي والإداري وتحدید ،تساعد الرقابة المالیة على تقییم الوضع العام للمنظمة-د 
                                                                                           .لاختباروالاقتصادي كما تساعد الرقابة على تقییم أداء العاملین لأغراض الحوافز والتدریب وا

ومسایرة مختلف التصرفات المالیة من ،في التأكد من مطابقةتتمثل  أهداف قانونیة - ثالثا
الیة المتبعة الم والأصول،والسیاسات والتوجیهات،إیرادات ونفقات للقوانین والأنظمة والتعلیمات

حسب  الإیراداتالتي خصصت لها وجبایة  الأوجهوهو ما یعني استخدام الاعتمادات في 
 المسؤولیة والمحاسبة حرصا مبدأالقانونیة تركز على  الأهدافن إف ومن ثمّ ،واللوائح الأنظمة

 لالالإخنها أمخالفات من ش أو،ومعاقبة المسؤولین عن انحرافات،على سلامة التصرفات المالیة
  .المالي عموما الأداءبحسن سیر 

والاجتماعي بمختلف صوره ،تتمثل في منع ومحاربة الفساد الإداريأهداف اجتماعیة – رابعا
أو التقصیر في أداء الواجبات وتحمل المسؤولیات تجاه ،وأنواعه مثل الرشوة والسرقة والإهمال

ویصعب ،أنواع الرقابةى قو هي أو ،المجتمع،وهذه الأهداف تركز على الجوانب السلوكیة للأداء
ن الجوانب السلوكیة إوبالتالي ف،الرقابیة الخارجیة ئلساو قیاسها وضبطها من خلال الأدوات وال

ن تعزیزه من خلال نظام كمر یمأأو الذاتي للعاملین وهو ،تتحقق من خلال الحفز الداخلي
  . الحوافز والاتصال المباشر بین الرئیس والمرؤوس

  .ووسائلها خطوات الرقابة المالیة:المطلب الثاني 
 أن إلا  تحقیق الفعالیة الإداریة المطلوبة والمأمولةجل أتمثل الرقابة مجموعة العملیات التي من 

 ي التخطیط و الرقابةتوظیف وبالأخص،الإدارةهذه العملیات متداخلة ما بین مختلف وظائف 
ة واحدة،وبالرغم من هذا التداخل ویعتبران وجهان لعمل،حیث توجد علاقة وطیدة ما بینهما

                                                
 .85ص2009،عات جامعة الكویتمطبو ،2ط،)القضایا والاستراتیجیات (إدارة المشروعات العامة ،محمد أمین عودة،   1

   



  ماهیة الرقابة المالیة وأهدافها وأنواعها : الفصـــل الثاني

 

60 

 

من   حصر مجموعةنه یمكن أ إلاوصعوبة الفصل بینهما فیما یخص العملیات المشتركة 
  :وهيالخطوات التي تتضمنها عملیة الرقابة  أو،المراحل

ن لأ خطوات عملیة الرقابة  أهمتعتبر هذه الخطوات من :تحدید المعاییر اللازمة للتقییم-  أولا
 أو،الذي یبني علیه نظام الرقابة الأساسي یتم وضعها في هذه الخطوة تعتبر بمثابة المعاییر الت

 الأداءبدونها لا یمكن معرفة نسبة العمل المنجز،ویتعذر التفریق بین  إذ المنارة التي یسترشد بها
ن فاعلیة نظام الرقابة یتوقف على مدى موضوعیة ودقة تلك المعاییر إف ومن ثمّ  ،والرديءالجید 

المدرجة  للأهدافترجمة  إلاهي  ما إذافالمعاییر  وأهدافهامن الخطة تستمد  أن التي یجب
،وفي الحقیقة فكما )1(الفعلي من مقارنة بتلك المعاییر ءالادعافي الحكم على  أشكال إلىبالخطة 

هي و  إلیها الإشارةهناك نقطة هامة یجب  نأ إلاأي المعاییر ضروریة للرقابة  الأداءمقاییس  أن
جراءالرقابة تعتبر ضروریة في اكتشاف  أن نه یمكن أ ذإ ،التعدیلات الضروریة في المعاییر وإ

على ضوء المعلومات الناتجة على عملیة الرقابة أي عن طریق التغذیة  الأخیرةتعدیل هذه 
المعاییر التي تم تحدیدها  أو،في تقسیم المقاییس  العكسیة للرقابة،حیث تفید عملیة الرقابة

   .الأداءقیاس ل
من   لها دور هام في تمكین النظام الرقابي  الأداءمقاییس  أنملاحظ لعملیة الرقابة ،یجد لا إن 
الفعلي بالمستوى  الأداءنستطیع مقارنة مستوى  لا الأداءمهامه بفاعلیة فبدون مقاییس  اءدأ

المسلم به أن الرقابة نه من أكما  ،المحدد مسبقا على ضوء الأهداف المرغوبة تحقیقهاالمعیاري 
أو ا،أو سیاسیة أو معیار   لا توجد إلا حیث توجد أهداف محددة مسبقا،قد تكون في صورة خطة

من قواعد وضوابط ومعدلات    نمط معین،فاللوائح المالیة وقوانین ضبط المیزانیة وما تتضمنه 
وما قد قدم ،من أعمالالأداء المعیاري كلها أهداف محددة مسبقا یتم على أساسها تقییم ما تم 

   .من خدمات وعلى أساسها تتم عملیة الرقابة
 الأداءتتمثل الخطوة الثانیة من خطوات الرقابة في قیاس مستوى :الفعلي  الأداءقیاس -ثانیا  

نه من أالمعاییر التي تم تحدیدها سابقا،وكما  أو الأهدافبعده عن  أو،الفعلي ومعرفة مدى قربه
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نه من غیر المجدي إ،فءالادعافي غیاب وجود معاییر  الأعمالمختلف  الصعب القیام بمراقبة
في  الأداءیتم قیاس  ، وعادة ماالأداءبعملیة قیاس دوري لمستوى  القیاموجود هذه المعاییر دون 

أي قبل بدایة   ومتعددة من التنفیذ،فقد یكون القیاس في مرحلة المدخلات،مرحلة متعاقبة
السابقة فمثلا قد یكون تفادي أي  أو،الوقائیة أو،ندئذ بالرقابة المانعةوتسمى الممارسة ع،التنفیذ

والتي یطلق ،التنفیذ أثناءتصرف مالي خارج عن المیزانیة قبل تنفیذه،كما قد تمارس الرقابة 
نه من الضروري منذ اللحظة أهنا  الإشارةویجب ،المسایرة للتنفیذ أو،علیها الرقابة المتزامنة

وعدم الانتظار  ءالادعاوعملیة القیاس أي المقارنة توقع اتجاهات ،الفعليفیذ لبدء التن الأولى
قیمة الرقابة الوقائیة أي السابقة وتكاملها مع  إلىذلك  أهمیةحتى یتم التنفیذ وینتهي،وترجع 

یمكن من  ءالادعاالنهائي فتوقع اتجاهات  الأداءثر ایجابي على أالرقابة المتزامنة ومالها من 
فیتمثل في قیاس المخرجات أي بعد الانتهاء  الأخیرالقیاس  أما،تالانحرافامبكر عن الكشف ال

اللاحقة وهي رقابة  أو،العلاجیة أو،ویطلق على هذا النوع الرقابة التصحیحیة،من عملیة التنفیذ
 الأنواع أداءبشكل كبیر بمستوى  تتأثرضروریة لاستكمال العملیة الرقابیة الشاملة بحیث 

   .ن الرقابةالسابقة م
الرقابة بالاعتماد  أشكالمن عملیة القیاس الناتجة عن ممارسة مختلف  المتأتیةوتقدم المعلومات 

والتقاریر من بیانات ومعلومات،كما تلعب ،الإحصائیة والأسالیبعلى ما توفره النظم المحاسبیة 
ر بیانات مهمة والمناقشات لغرض التماس المباشر مع المرؤوسین في توفی،المشاهدة الشخصیة

وفي مختلف ،هناك تغذیة عكسیة في مختلف المراحل نأالفعلي أي  الأداءفكرة عن  لأخذ
  .یمكن الاستفادة منها الإداریةالمستویات 

 وأجهزة وأنظمة أعمالالفعلي توفر وسائل ملائمة للقیاس من  الأداء وتتطلب مرحلة قیاس 
وعرض النتائج بدقة كبیرة بغرض ،لقیاسیلعب دورا مهما في سرعة ا أنحیث یمكن للحاسوب 

ن لعامل السرعة لأ  ومن ثم اتخاذ القرارات الخاصة بها في المراحل التالیة،تحقیق فاعلیة الرقابة
  )1(.في فاعلیة النظام الرقابي ثرأ
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 أو  القیام بوضع المقاییس إن: تمقارنة الأداء الفعلي بالمعاییر والكشف عن الانحرافا - ثالثا
من الوقت والجهد ویكلف كثیرا  الكثیر یأخذقد ،الفعلي الأداءوجمع البیانات حول المعاییر 

الفعلي  الأداءلم یتم القیام بدراسة  ذاإمضیعة للوقت والجهد والمال  الأشیاءوتعتبر كل هذه 
 الإدارةو لتمكین ،وتحدید اتجاهها ومداها،حالة وجودها تالانحرافاومقارنته بالمعاییر لكشف 

في المستقبل لاتخاذ  الأخطاء،وجعلها قادرة على مواجهة )1(التنبؤ بالنتائج المستقبلة من  أیضا
 الهامة سواء تالانحرافاالتصحیحیة اللازمة،ویجب في هذه المرحلة التركیز على  الإجراءات

جل دعمها بینما أمن  للأولىوالاهتمام الكافي ،السالبة بحیث تعطي الرعایة أو،كانت موجهة
نظام  إلىالحاجة  أهمیةوهنا تظهر  ،معرفة أسبابها وعلاجها جل أمن  أدقنیة بشكل تحلل الثا

كل من یرغب في الحصول  إلىمعلومات على درجة من الفعالیة مما یمكن من نقل المعلومات 
لى من سوف إ علیها،بالإضافة إلى أهمیة نوعیة وجود المعلومات من حیث طریقة عرضها و 

وبذلك )2(وكذا تكلفة تشغیل تلك البیانات ،التي تتمتع بها  الدقة  تقدم ومتى سوف تقدم ومدى
تخلص إلى أن هذه المرحلة تتطلب استعمال كافة الإمكانیات المتاحة سواء البشریة منها مثل 

لخ والمادیة مثل أجهزة إ....المختصین في المحاسبة والإحصاء والتحلیل المالي 
یسمح بعملیة المقارنة بشكل فعال بین النتائج  لخ مماإ....والسجلات المالیة ،الحاسوب
  .والأهداف المحددة  ما إذا كان الانحراف داخل حدود المرونة المقبولة أم خارجها ،المحققة

 الأداءیتطابق  أننه من النادر أمن المعلوم بصفة عامة :مرحلة دراسة وتحلیل الانحراف - رابعا
نه أ إلا ي لابد من وجود اختلافات بین الطرفین وبالتال،المخطط بشكل كلي الأداءالفعلي مع 

 إذاوتحدد نوعیة تلك الانحرافات فیما ،ذلك ىلإ أدتالتي  الأسبابمن الضروري جدا معرفة 
علاج  إلى    یحتاج  أو،أصلاعلاج  إلىیحتاج  لا فالانحراف الطبیعي قد لا أمكانت طبیعیة 

 بیعي یتطلب علاجا حاسما وصارماالانحراف غیر الط أنفي حین  أكثرسطحي وبسیط لا 
  .له بشكل جید یتناسب مع أهمیته وجسامتهیخطط  أنجب ی
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وتعد هذه المرحلة من أهم المراحل الضروریة لتحقیق الفاعلیة في عملیة الرقابة،فبدونها لا یمكن 
والتي یجب أن تستهدف الحد من أسباب ،وبرامج تنفیذها،اقتراح الخطوات التصحیحیة

و الوقایة منها ولیس فقط معالجة أعراضها حیث یوجد فرق أساسي بین أسباب أ،تالانحرافا
 تظهور الانحرافا ىلإأو المتغیرات التي یؤدي إلى حدوثها ،فالأسباب هي المؤثرات تالانحرافا

فإذا لاحظنا مثلا وجود عجز مالي في  تعراض فهي المظاهر الملاحظة للانحرافاما الأأ
  .نة إیراداتها مع نفقاتهامؤسسة عمومیة ما عند مقار 

الخلل یكمن في كثرة النفقات  أننلاحظ  فإنناالحقیقة لذلك العجز  الأسبابعند تحلیل  أما  
  الخ ولاشك ...حدوث الاختلاسات  أو الأموالسوء استعمال  أو،المبالغة فیها أو،الغیر ضروریة

 الأسبابعلى  رورة التركیزض إلىتؤدي حتما  أسبابهومعرفة ،التشخیص الحقیقي لهذا العجز نإ
ومن ثم یؤدي هذا    وكثرة النفقات بشكل عام ،الحقیقة بدل من التباكي من قلة الموارد المالیة

أو تخفیضها قدر الإمكان وبذات المنطق یكون ضروریا ،هذه الأسباب إزالةلى إالتركیز 
ة مواجهتها لتفادي حدوثها الاجتهاد لتحدید الأسباب الحقیقیة لظهور الانحرافات قبل اقتراح كیفی

  )1(:ویتضمن الأسلوب العلمي للتعامل مع هذه المرحلة ،مستقبلا
                                                    كبر قدر من الأسباب المحتملة وراءهاأالتحلیل الدقیق للانحراف بهدف الكشف عن - أ

في  ها بهدف تحدید أیهما أكثر أهمیة دراسة الأسباب المحتملة،وتحلیل علاقتها مع بعض-ب
   .الملاحظة تخلق الانحرافا

نه یجب القیام أذكرنا  أند سبق لق اتخاذ الإجراءات التصحیحیة ومتابعة تنفیذها- خامسا  
 بالحقیقیة ولیست الظاهریة للانحرافات،ویتطل الأسبابحتى یمكن التعرف على  مالتقییبعملیة 

نمانحرافات وتحدیدها ذلك عدم الاكتفاء بحصر هذه الا والعمل ،التصحیحیة الإجراءات اتخاذ وإ
فعل حقیقي ومتابعة عملیة التنفیذ  إلىوتحویل ذلك  أعلى الصعوبات التي قد تنش على التغلب

   .من التغلب على تلك الانحرافات للتأكد
عین تتخذ نو  عن المعاییر وعادة ما الأداءالعمل التصحیحي یصبح ضروریا عندما یبتعد  أن

التصحیحیة العاجلة  الإجراءاتوهي مرحلة  الأولىالمرحلة :تتم على مرحلتین  الإجراءاتمن 
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رجاعهتصحیح الوضع  لأجلوالتي تتخذ  أي  إلىیحتاج  ن المشكل لاالمسار السلیم لأ إلى وإ
التصحیحیة  الإجراءاتثم المرحلة الثانیة وهي مرحلة ،لتفادي أي تراكمات تنتج عن ذلك تأخیر

الذي قد یتطلب قرارات جذریة  فالانحراتم من خلالها الغوص في معالجة یوالتي ،ساسیةالأ
  . التشغیل ةنظمأفي  أو،سواء في طریق الرقابة الأمورحاسمة قد تعكس 

     صالاهنا انه قد تكون لبعض الانحرافات مبرراتها مثل عدم دقة المعاییر  الإشارةویجب  
ن إف أخرى،ومن جهة )1( الأسبابغیرها من  أو،عن السیطرةالتغییرات البیئیة الخارجیة أو 

هناك  أنمما یعني ضرورة تحدیثها،وهذا یعني  واقعيبر الوقت فتصبح غیر عالمعاییر تتقادم 
والخطط والظروف البیئیة المحیطیة التي وضعت المعاییر على  الأهداف تغییرات حصلت في

                                                                                                     .صیاغة معدلة للمعاییر ىلإرات تؤدي المستمرة لهذه المتغی،ولذلك فالدراسة أساسها
العلاقة الوطیدة بین هذه المرحلة والمرحلة السابقة حیث تعتمد هذه  أنومما سبق نلاحظ 

العمل  نجاحإفي  الأخیرةالكبیرة لهذه  الأهمیةم تبدوا ومن ث،المرحلة على نتائج المرحلة السابقة
في دقتها   تطویر سوف تعتمد  أو،عملیة تصحیح أیةن وذلك لأ إفشاله أو،في هذه المرحلة

وسلامتها على مدى صدق وشمولیة نتائج المرحلة السابقة وعلى مدى فهم واستجابة سلطة 
بعین الاعتبار  أخذةسلطة للتصرف حسب ذلك على مدى استعداد هذه ال أو،القرارات المعنیة لها

  . جمیع الظروف المحیطة بالقرار 
ن ذلك لایعني عدم ظهور الانحرافات إالتصحیحیة اللازمة ف الإجراءاتوبعد اتخاذ جمیع      

تم اتخاذه من القرارات ومتابعتها من  الم القرارات وفقا من تنفیذ تلك التأكدبدد من  لا إذمجددا 
وللتأكد من ذلك لابد من ممارسة ،و مكان تنفیذها حتى تعالج أماكن الداء بالذات،حیث توقیت

   .وظیفة الرقابة ثانیة وبجمیع خطواتها السابقة
العملیة  إطارهم العملیات في أمراحلها هي من اعقد و  أو،عملیة الرقابة بمختلف خطواتها إن

لو  إلیهاینظر  أنولابد  الإداریة ولیست مجزأة وتعد خطوات ،ملیة متكاملةى مراحلها المختلفة كعإ
یتم بدونها حتى لا تتراكم  أنیمكن  تحقیق الفعالیة الرقابیة لا إلاالرقابة مستهلكة للوقت والجهد،

                                                
 .45،صسابقحسن الشماع ،مرجع   1

   



  ماهیة الرقابة المالیة وأهدافها وأنواعها : الفصـــل الثاني

 

65 

 

و قبلها في حالة أ ة مبكرا منذ اللحظة الأولى للتنفیذ یالرقابما تمت العملیة لالانحرافات وك
على كشف الانحرافات   لوقت والجهد والتكلفة وتساعد الرقابة الوقائیة فإنها ستوفر كثیرا من ا

نه بواسطة عملیة الرقابة هذه أ   ومن ثم سرعة مواجهتها وتفادي استفحالها،كما،مع بدء تكونها
وخطواتها المختلفة تتوفر لدى الأجهزة المختصة المعلومات والبیانات اللازمة الضروریة 

   .لعكسیة للبیاناتللتخطیط الجید مستقبلا عن طریق التغذیة ا
  وسائل الرقابة المالیة :الفرع الثاني  
تتعدد وتتنوع أسالیب ووسائل الرقابة المالیة على الهیئات الحكومیة حسب طبیعة الهیئة   

وتسمح هذه الوسائل ،الخاضعة للرقابة وبحسب الجهة التي تقوم بعملیة الرقابة وموضوع الرقابة
الهدف المنشود حیث تعتبر  إلىجل الوصول أالرقابة من بجمع الحقائق المختلفة عن عملیة 

لا تختلف في مضمونها في  أنها إلایمكن الاستغناء عنها  للعمل الرقابي لا أساسیةأدوات 
في   بشكل متكامل  أكثر أوولكن قد تستخدم وسیلة ،الرقابة على مختلف الهیئات الحكومیة

بین فترة  مستعملة في الرقابة على نفس الهیئة ،كما قد تختلف الوسائل الأخرىحالة معینة دون 
ب التي تتبعها أجهزة الرقابة ی، وفیما یلي نتعرض لبعض الوسائل والاسالحسب الظروف وأخرى

.  
النظم والقواعد المالیة التي تحددها القوانین واللوائح تعتبر : النظم والتعلیمات واللوائح:أولا 

حیث یتطلب  ة المالیة على المال العام في الهیئاترقابوسائل ال أهملیمات المعتمدة من عوالت
أي    ن خروج عنها یعتبر مخالفة مالیة تستوجب التحري والمساءلة لأ وأي،الالتزام بها الأمر

ضاعةتبذیر  إلىتهاون في عدم الالتزام بها قد یؤدي  یتعلق بالنفقات أو المال العام سواء فیما  وإ
ات المالیة في الهیئات العمومیة إلى مجموعة من الإجراءات الإیرادات ویخضع تنفیذ العملی

   :القانونیة والتنمیة الساریة المفعول وهي على الخصوص تتمثل في
  لقد تعددت التعاریف المتعلقة بالمحاسبة العمومیة بسبب الزاویة قانون المحاسبة العمومیة

اتها بل هناك حتى من یعتبر التي ینظر منها لإجراءات المحاسبة العمومیة وقواعدها وتقنی
إجراءات المحاسبة العمومیة خارجة عن إطار المحاسبة أصلا واعتبارها مجرد مواد قانونیة 



  ماهیة الرقابة المالیة وأهدافها وأنواعها : الفصـــل الثاني

 

66 

 

                                                                            .)1(تحدد الإطار العام للتصرف في المال العام دون تحدد إلیة معالجتها بدقة 
ماي  13ویرجع أصل قانون المحاسبة العمومیة الجزائري إلى المرسوم الفرنسي الصادر في 

من    والذي ظل طیلة قرن ،والذي یعتبر أهم نص تنظیمي للمحاسبة العمومیة في فرنسا 186
واستمد القانون الجزائري المتعلق بالمحاسبة   1962دیسمبر  29الزمن إلى غایة مرسوم 

 29-73 الأمرصدر  أن إلىد الاستقلال معظم عناصره من القانون الفرنسي العمومیة بع
 إلا)2(العمل بالنصوص العائدة للحقبة الاستعماریة  أبطالوالمتضمن  1973جوان  5المؤرخ في 

العام للمحاسبة  الإطارتنظیمي یكون بمثابة  أو،وجود نص تشریعي إلىذلك لم یؤدي  أن
 90-21عتبر القانون رقم یلها وبذلك  الأساسيقواعدها والمرجع العمومیة والجامع لمبادئها و 

المصدر الأساسي للقواعد القانونیة والمتعلق بالمحاسبة العمومیة  1990 أوت 15المؤرخ في 
ویهدف إلى جملة من " قانون المحاسبة العمومیة "للمحاسبة في الجزائر حیث یطلق علیه عادة 

  :الأهداف نوجزها فیما یلي
یة المال العام من التبذیر والنهب عن طریق تحصیل المواد المقدرة بالمیزانیة ومتابعة حما-1

 ةتحصیلها بالإضافة إلى الرقابة على الأصول المملوكة للهیئة العمومیة بكافة عناصرها الثابت
         .والمتداولة والرقابة على الإنفاق في حدود التخصصات المالیة وفقا للإغراض المحددة 

المیزانیة ومن ثم  فالهداعلى نحو یكفل فاعلیة النفقات العامة في تحقیق  الإنفاقترشید -2
   .مصروفات كمالیة أوفي نفقات باهظة  الإیراداتتفادي تبذیر 

  ضمان احترام ترخیصات المیزانیة عن طریق التحقق من احترام القواعد القانونیة -3
الصرف في حدود تحقیق الرقابة المالیة قبل  إلى بالإضافةنصوص علیها والمحاسبیة الم

  .إعتمادات وأغراض المیزانیة 
یر الهیئات العمومیة عن طریق إظهار ومتابعة نتائج تنفیذ المیزانیة وتوفیر یحسن تس-د 

  .البیانات والمعلومات اللازمة لتحدید المراكز المالیة وتقییم الأداء
                                                

 .8،ص2003،دار الهدى ،الجزائر ،سنة المحاسبة العمومیة محمد مسعي ، 1
  .118،ص2001،،دار المحمدیة العامة ،الجزائر ةوس في المالیة والمحاسبة العمومیدر حسین الصغیر،  2
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                                                                                            المیزانیة  :ثانیا
 أحیاناوهو ما یطلق علیه ،الاعتماداتمیزانیة البنود  بأسلوبمیزانیة الهیئات العمومیة  تأخذ

التجهیز هما قسم التسییر وقسم  أساسیینقسمین  إلىحیث تقسم المیزانیة  )1(میزانیة الرقابة
ا بدورها هثم تقسم كل من،)2(وجوبا  تتوازن ونفقات إیرادات إلىوالاستثمار وینقسم كل قسم بدوره 

 الأساسیةهي القاعدة  الهیئات العمومیةمیزانیة  أنوبذلك یمكن القول ،مواد إلىثم  أبواب إلى
 طریق مقارنة أي تصرف مالي مع ما هو مخصص فيالمستخدمة في عملیة الرقابة عن 

الاعتمادات الواردة بالمیزانیة وذلك ما یطلق علیه بالمیزانیة السابقة للتنفیذ كما یمكن ممارسة 
الرقابة المتزامنة للتنفیذ من مدى مطابقة التصرفات المالیة مع الأهداف المعبر عنها في خطة 

مقدر في  المیزانیة ،كما تمارس الرقابة اللاحقة للتنفیذ عن طریق مقارنة ما تم فعلا بما هو
المیزانیة بهدف تحدید وتحلیل الانحراف وبحث أسبابها والعوامل التي أدت وساعدت على 

  .حدوثها
التي  الإجراءاتواحد یعني مجموعة  أسلوبالمراجعة والفحص هما  :المراجعة والفحص:ثالثا 

والدفاتر فردا أو جهازا في العملیات التنفیذیة بهدف فحص الحسابات یتخذها المراجع سواء كان 
والتعلیمات السابق تحدیدها والتي یلتزم ،والمستندات وذلك للحكم على سلامة التنفیذ وفقا للقواعد

 ،بها القائمون على تنفیذ مختلف المهام ورفع تقریر عن نتیجة الفحص إلى من یهمهم الآمر
القرارات  وتعتبر الأنشطة المالیة ركنا أساسیا لعملیات المراجعة والفحص حیث تنعكس علیها

التي تتخذها الإدارة العلیا أو تشرف على تنفیذها،حیث أن هذه الأنشطة یتم تسجیلها وفقا 
ن فحص هذه الأنشطة وما یترتب عنها من نتائج إللمبادئ والقواعد المحاسبیة المتعارف علیها ف

یخضع  لا في مركز محایدن یكون القائم بعملیة المراجعة والفحص أ،و )3(یشكل نطاق المراجعة
ن یتوفر له أعة العمل الذي یفحصه و بیلسلطة من یقوم بفحص أعمالهم وله درایة واسعة بط

نحرافات ن یستكشف الأخطاء والاأالتدریب الكافي على أعمال الفحص والمراجعة حتى یستطیع 

                                                
 .104مرجع سابق ،ص عوف محمود الكفراوي ، 1
 .105،صنفسهعوف محمود الكفراوي ، ،مرجع  2
 28،ص 2003،دار الجامعات المصریة ،سنة  المراجعة والرقابة المحاسبیةمحمد احمد خلیل ، 3
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الحال وفقا لمعاییر مختلفة كثیرة مثل موضوعها والجهة  طبیعةوب  )1( .من خلال عملیة المراجعة
والرقابة المالیة ،المتابعة لإغراضلخ ولا تختلف التقاریر المالیة المعدة إ...الموجهة لها ودوریتها 

رارات التصحیحیة اللازمة لضمان حسن سیر الق عدادإفي  لأهمیتهانظرا  أنهاعن ذلك،بل 
ر ن تعد في صو والأهداف المتوخاة  تعتبر أكثر احتیاجا لأ،العمل وتحقیق فعالیة في النتائج

  أ)2( :نظام متقن للمعلومات ولتحقیق ذلك لابد من مراعاة مایلي
                                          .ولا یثیر أي لبس أو غموض،أن یكون موضوع التقریر وهدفه محددا وواضحا- أ

- ج .أن تعني تقاریر الرقابة بإبراز وتحدید ما هو استثنائي في سیر العمل وسلوك العاملین-ب
الجهة  ىلإن توجه أن تحرص التقاریر على سلامة التوقیت فلا تصل بعد فوات الأوان و أ

  .المعنیة المخولة باتخاذ الإجراءات التصحیحیة
ن تستعین التقاریر بالرسوم البیانیة والجداول الإیضاحیة اللازمة وأدوات التحلیل مثل أ- 1 

          ركة وموازین الأداء المختلفة جل توضیح اتجاهات الحأالنسب المالیة قدر الإمكان من 
                                                              .على المستویین الإداري والمالي 

  .ات العامةقعلى النفالمالیة هیئات الرقابة :  لثالمبحث الثا
تي لها دور فعال سنتطرق في هذا المبحث لمختلف الهیئات الرقابیة على النفقات العمومیة ال

ومصداقیة وهذه الهیئات المراقب المالي ،على مراقبة وحسن  تنفیذ المیزانیة العامة  بكل ضمان
ومن ،في المراقبة المرافقة یأتيیكون له دور في الرقابة السابقة وكذلك المحاسب العمومي الذي 

  .ة المالیة العامة ومجلس المحاسبةثم الرقابة البعدیة فیها المفتشی
  
  
  

                                                
،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر   2ط، المراجعة وتدقیق الحساباتد التهامي طواهر ،مسعود صدیقي ،محم 1

 .28،ص2003
 1985،المنظمة العربیة للعلوم الإداریة ،سنة  الرقابة الإداریة في المنظمات مفاهیم أساسیةابوبكر مصطفى بعیرة ،  2

  .30ص
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  .على النفقات العامةالرقابة القبلیة : الأولالمطلب 
وبطبیعة  الأموالالرقابة على القرارات المتعلقة بالتصرف في  أجهزةهي صورة موافقة من  

تتم الرقابة  أنجانب النفقات فقط فلا یتصور  ىالحال عملیات المراجعة والرقابة هنا تتم عل
وتوزیعها على  الإیراداتالموافقة مسبقا على تقدیر  ولكن تعني،الإیراداتالمسبقة على تحصیل 

من         والتأكدمن ذلك فتشمل فحص المستندات  أكثر إلىوقد تمتد ،بنود المصروفات
                                                    .الأحیان أكثروالمخلفات المالیة في  الأخطاءوهي رقابة مانعة لوقع ،سلامتها
ما تقدم ذكره فانه في الحالات التي تتم فیها الرقابة عن طریق جهة خارجیة  إلى فةبالإضا

من   سلب الجهة التي تمارس الرقابة الكثیر إلىمستقلة عن السلطات التنفیذیة قد یؤدي 
 الإجراءاتتعقید  إلىتقود  الإداریةالسلطة التنفیذیة وظهور نوع من المركزیة  تاختصاصا

   .وتزاید الخلافات بین الهیئات التي تتبعها هذه الوحدات وجهة الرقابة
  .المراقب المالي :ولالأ فرع ال 

 تتجسد الرقابة السابقة على الإنفاق العام في الهیئات العمومیة في المراقب المالي والذي
   :سنتطرق لتعریفه ومهامه ومسؤولیاته من خلال النقاط التالیة

  .اقب المالي تعریف المر : أولا
هو عون من الأعوان المكلفین بالرقابة القبلیة على تنفیذ النفقات العامة ویعین بقرار وزاري من 

 أوعلى مستوى الولایة ) 1( .طرف الجهة المكلفة بالمالیة من بین موظفي المدیریة العامة للمیزانیة
راقب المالي هي رقابة شرعیة البلدیة بمساعدة مساعدین له یعینون بموجب قرار وزاري ورقابة الم

وذلك وفق تنظیم إداري تمثله  ) 2(فقة نتقوم على رقابة شرعیة ال أنها إذ ملائمةولیست مراقبة 
الأجهزة الموالیة على التوالي المدیریة العامة للمیزانیة ثم المدیریة الجهویة للمیزانیة ثم المراقبة 

  .المالیة على مستوى الولایات والبلدیات

                                                
   . 129،ص 2001،سنة  ،دار المحمدية العامة الجزائر  2ط،ةدروس المالية العامة والمحاسبة العموميحسن الصغير، 1
المؤرخة 64،ج ر،العدد 2011نوفمبر  21، المؤرخ في بمصالح المراقبة المالیة،381-11المرسوم التنفیذي رقم  2،المادة  2
   .2001نوفمبر 7
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  )1( .د المراقبین المالیین في مهامهم مراقبون مالیون مساعدونویساع 

   .مهام المراقب المالي: ثانیا
عملیات تنفیذ النفقات العمومیة  یعر اتتمثل المهمة الرئیسیة للمراقب المالي في مراقبة مش

 الوضعیة المالیةعلى متابعة  الإشراف إلى إضافةالمعمول بها  والقوانین للأنظمةومطابقتها 
والمصالح المعنیة ،كما یتولى المراقب المالي تزوید السلطات،بمراقبتها للمؤسسات المكلف

بالمعلومات اللازمة مثل الوضیعات الدوریة الموجهة من قبلهم إلى الوزیر المكلف بالمیزانیة 
أو   وتعداد المستخدمین والرامیة إلى إعلام مصالحه المختصة بتطور الالتزامات بالنفقات 

على  اریر السنویة الموجهة لنفس الوزیر على سبیل العرض،وللأمر بالصرف المعنیین التق
والصعوبات المحتمل تلقیها في تطبیق التنظیم ،سبیل الإعلام عن ظروف القیام بمهامهم

من  المعمول به والمخالفات التي لاحظها في تسییر الأملاك العمومیة،وكذا ما یمكن أن یقدمه 
من المرسوم  09وتطبیقا للمادة  )2( نها تحسن شروط صرف المیزانیةأش التي من تاقتراحا

الالتزام یتحقق المراقب  بإجراءاتوالمتعلق  11/14/ 1992المؤرخ في  92-414التنفیذي رقم 
                                                            :المالي من 

  بالصرف الأمرصفة  - أ
  .المعمول بها والأنظمة للقوانینومطابقتها ،میةمشروعیة النفقة العمو -ب
  .المناصب المالیة أو،توفر الاعتمادات -ج 
  .التخصص القانوني للنفقة -د 

  .مطابقة مبلغ الالتزام للعناصر المبینة في الوثیقة المرفقة -ـه
كون مثل المؤهلة لهذا الغرض عندما ت الإدارةالمسبقة التي سلمتها  الآراء أو ،التأشیراتوجود   

  .قد نص علیها التنظیم الجاري به العمل التأشیراتهذه 

                                                
   136،137محمد مسعي ،مرجع سابق ،ص 1
  140محمد مسعي ،مرجع سبق ذكره ،ص 2
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نه تخضع القرارات المتضمنة التزاما بالنفقات والمبینة ذلك من صلاحیات المراقب المالي فإوك
  )1(.مسبقا قبل التوقیع علیها لتأشیرته

مرتباتهم باستثناء قرارات التعیین والتثبیت،والقرارات التي تخص الحیاة المهنیة للموظفین ودفع  -
   .الترقیة في الدرجة

  .الجداول الاسمیة التي تعد عند قفل كل سنة مالیة -
والجداول الأصلیة المعدلة التي تطرأ أثناء ،الجداول الأصلیة الأولیة التي تعد في بدایة السنة-

  .المالیة السنة
أو الاستثمار وفضلا ،زكما تخضع لتأشیرته أیضا الالتزامات الخاصة بنفقات التسییر والتجهی-

   :نه یخضع لتأشیرتهعن ذلك فإ
 لإبرامیتعدى المبلغ المستوى المحدد  الفاتورة الشكلیة عندما لا أومدعم بسند الطلب التزام  كلّ -

  .الصفقات العمومیة
في الحالات  أخرى أیامعشرة  إلىیمدد  أیامعشرة  أقصاهجل أهذه الشروط في  إبقاءبعد   

والتي تتطلب فحصا وتدقیقا معمقین یقوم المراقب المالي ،ة للملفات المعقدةاستثنائیة بالنسب
ترتیب تسلسلي خلال السنة وفقا ل التأشیرةعن طریق وضع ختم وترقیم وتاریخ  التأشیرةبوضع 
  .ارفض إذا كان الالتزام معیبا قد یكون مؤقتا أو نهائیالفي حالة و ،المالیة

 الإثباتانعدام سندات  أو،لفة قابلة للتصحیحفي حالة مخا :حالة الرفض المؤقت-1
الوثائق الملحقة بها  أو،بیانات جوهریة على بطاقة الالتزام إغفال أو،عدم كفایتها أو،الضروریة

یتدارك النقائص المسجلة  أنبالصرف في هذه الحالة  للأمریمكن  إذ ان الرفض یكون مؤقتإف
ض المؤقت من المراقب المالي فیحصل بذلك على بالرف الإشعارزام بعد تلقیه تعلى اقتراح الال

  . التأشیرة

                                                

 82العدد  ج ر، 1992نوفمبر  14،المؤرخ في  المتعلق بالرقابة التي یلتزم بها 414- 92من المرسوم التنفیذي  05 المادة 1
  1992نوفمبر  15المؤرخة في 
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واستكمال البیانات والوثائق اللازمة للملف  الأخطاءحین تصحیح  التأشیرةنه قد یؤجل منح إف
  .)1(وذلك بمنح رفض مؤقت 

 والأنظمة للقوانینزام تعدم مطابقة اقتراح الال بسبیكون ذلك  :حالة الرفض النهائي -2
بالصرف  الأمرعدم احترام  أو،المناصب المالیة أو،عدم توفر الاعتمادات أو،ولالساریة المفع

بالرفض النهائي  أشعاربالرفض المؤقت ویتلقى  الأشعارلملاحظات المراقب المالي الواردة في 
في مطالبة      الاستثنائي المتمثل  الإجراءاستعمال  إمكانیةبالصرف  للأمرمع ذلك تبقى ،و )2(

 جراءإ و بقرار معلل وتحت مسؤولیته  للتأشیرةهائي فض النّ ظر عن الرّ الي بصرف النّ المراقب الم
من المراقبة المالیة   من التملص بالصرف لتمكینهم  الأمرینصرف النظر لم یقرر لصالح 

نما ،القبلیة غیر  أو،مان یسمح لهم بمراجعة حالات الرفض التعسفيأهو بمثابة صمام  وإ
   .المالیین المراقبینبل من ق للتأشیراتالمؤسس 

مساعدتهم على القیام  إلىالتي تهدف  الأخرىالمراقبون المالیون مكلفون ببعض المهام   
التي تسمح لهم بتحدید مبالغ الالتزامات  )3(مثل مسك محاسبة الالتزامات،بصلاحیاتهم الرقابیة

  .المیزانیة إعتماداتالمحسومة من 
ویمثل ذلك في جلب انتباه ،بالصرف للأمرینارین المالیین كما یقو م المراقبون بدور المستش 

نظیم المعمول بهما في المجال المالي وتقدیم النصائح لهم شریع والتّ هؤلاء حول مقتضیات التّ 
  یعتبروه انحراف عن قواعد حسن التسییر أنیمكن  بشان ما

یتغاضى  أنبالصرف  للأمرففي حالة الرفض النهائي للالتزام بالنفقات یمكن  :التغاضي -3 
ویرسل هذا الملف الذي ،عن ذلك وتحت مسؤولیته بمقرر معلل یعلم به الوزیر المكلف بالمیزانیة

                                                
  المتعلق بالرقابة  السابقة للنفقات التي یلتزم بها 1992نوفمبر  14المؤرخ في  414- 92المرسوم التنفیذي من 9المادة  1

   .1992نوفمبر  15المؤرخة في  82یة العدد الجریدة الرسم
 المتعلق بالرقابة  السابقة للنفقات التي یلتزم بها 1992نوفمبر  14المؤرخ في  414-92المرسوم التنفیذي من11المادة  2

 .1992.نوفمبر  15المؤرخة في  82الجریدة الرسمیة العدد 
المتعلق بالرقابة  السابقة للنفقات التي یلتزم  1992نوفمبر  14في المؤرخ  414- 92المرسوم التنفیذي  من 21،22،23المواد  3

  .1992نوفمبر  15المؤرخة في  82، الجریدة الرسمیة العدد بها 
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رئیس المجلس الشعبي البلدي  أوالوالي  أو،الوزیر المعني إلىیكون موضوع التغاضي فورا 
قصد وضع  المراقب المالي إلى ویرسل الالتزام مرفقا بمقرر التغاضي ،المعني حسب الحالة

ویرسل المراقب المالي بدوره ،رقم التغاضي وتاریخه إلى الإشارةبالحسبان مع  الأخذ تأشیرة
ویقوم  الإعلامالوزیر المكلف بالمیزانیة قصد  إلىنسخة من ملف الالتزام موضوع التغاضي 

جوز ی لا )1(المؤسسة المختصة في الرقابة  إلىنسخة  بإرسالالوزیر بدوره وفي جمیع الحالات 
  :حصول التغاضي في حالة الرفض النهائي وفق مایلي

  .بالصرف الأمرصفة  -
  .أو انعدامهاعدم توفر الاعتمادات  - 
  .المسبقة المنصوص علیها في التنظیم المعمول به الآراء أو التأشیراتانعدام  - 
  .الثبوتیة التي تتعلق بالالتزامالوثائق  انعدام - 
ما الاعتماداتتجاوزا  إما إخفاءلتزام بهدف التخصیص غیر القانوني للا -  وأ  ،تعدیلا لها وإ

  .تجاوزا لمساعدات مالیة في المیزانیة
   .مسؤولیة المراقب المالي-: رابعا

ووزارة المالیة على جمیع المخالفات ،هیئات المراقبة أمامیعتبر المراقب المالي مسؤول شخصیا  
یعتبر هذا  إذ     ي مجال صرف النفقات العمومیة المعمول بها ف والأنظمة للقوانینالصریحة 

ة لمجلس عدبیة للمیزانیة والمالیة التاباأمام الغرفة التغیر القانونیة  التأشیراتمسؤول عن  الأخیر
                                         .المحاسبة المؤهلة قانونا لتحقیق ومراقبة نشاط المراقب المالي

 دبیةاالتمن وجود مخالفة صریحة لقواعد المیزانیة المالیة تخصص الغرفة وفي حالة التحقق 
 الآمرمن  88من المادة  07:ا للبند رقمبفرض عقوبات حالیة على المراقب المالي المعني وفق

اعتبار المراقبین  أن غیر)2( .المتعلق بمجلس المحاسبة  1995جویلیة 17المؤرخ في  95/20
تخلیصهم من  إلىیؤدي  أنلا یمكن  رفضها أو التأشیراتعلى منح شخصیا  ینلو ؤ المالیین مس

                                                
المتعلق بالرقابة  السابقة للنفقات التي یلتزم بها  1992نوفمبر  14المؤرخ في  414-92المرسوم التنفیذي من  18المادة 1

   .1992نوفمبر  15المؤرخة في  82 الجریدة الرسمیة العدد
المتعلق بمجلس المحاسبة العمومیة  1995یولیو سنة  17الموافق  1416صفر  19المؤرخ في   20-95الأمر من  88المادة  2

   .1995جویلیة  23المؤرخة في  39،ج ر العدد 
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مجلس  أماممیین وتبعا لذلك یمكنهم التذرع السلّ  لیهمؤو مسوتوجیهات  أوامراحترام وتطبیق 
جل إعفائهم من مسؤولیة أمن المسؤولین  ءمن هؤلا إلیهمة ر الكتابیة الصاد بالأوامرالمحاسبة 

قبلهم بسب تطبیق هذه الأوامر،حیث تحل مسؤولیة رؤسائهم  المخالفات المعاین ارتكابهم من
                                          )1( )20-95من الأمر رقم  93المادة (میین السلّ 
  .الرقابة المرافقة للنفقة العمومیة:لمطلب الثانيا  

ولتوضیح ذلك ،العموميإن الرقابة المالیة المرافقة للنفقات العمومیة تتجسد في رقابة المحاسب 
الخاصة تعریف المحاسب العمومي وأصنافه،والمجالات الرقابیة تطرقنا في هذا المطلب إلى 

  :،فیما یليبه
حد الأطراف أیعتبر المحاسب العمومي  وأصنافه تعریف المحاسب العمومي: ولالأ فرع ال

ذلك وفقا للمهام المحددة له و ،الأساسیة المعنیة مباشرة بالتسییر المالي الیومي للهیئات العمومیة
وعلى رأسها المحاسبة العمومیة وفیما یلي نتطرق إلى تعریفه وأصناف ،في مختلف القوانین
  .للمحاسب العموميالرقابیة  المجالاتو  المحاسب العمومي

عون له الصفة القانونیة للممارسة باسم  أوهو كل موظف تعریف المحاسب العمومي :أولا
والنفقات وحیازة وتداول  الإیرادالمحلیة والهیئات العمومیة یقوم بعملیات  الجماعات أوالدولة 

ما،) 2( .العمومیةالأموال  المشرع الجزائري فیعرف المحاسب العمومي عن طریق تعداد المهام  وإ
المتعلق بالمحاسبة العمومیة حیث یعد  90/21من القانون  33وذلك حسب المادة  ،المنوطة به

                                      )3(:كل شخص یعین قانونیا للقیام بالعملیات التالیة الأحكامي مفهوم هذه محاسبا عمومیا ف
   .ودفع النفقات الإیراداتتحصیل  -
  بها وحفظها المكلف أو،الأشیاء أو،القیم أو،السندات أو،الأموالضمان حراسة  -
  .والعائدات والموارد العمومیة ،والسندات والقیم والممتلكات الأموالتداول  - 

                                                
   .141،ص سابقمحمد مسعي ،مرجع  1
 . 131،ص سابقحسن الصغیر،مرجع  2
،ج ر المتعلق بالمحاسبة العمومیة 1990أوت  15الموافق  1411محرم  4المؤرخ في 21-90القانون رقم  ،33المادة  3

 .1990 أوت 15المؤرخة في  35العدد 
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   )1(حركة حسابات الموجودات   - 
  .أصناف المحاسب العمومي:ثانیا 

                  ارئیسیمحاسبا  إماالمحاسب العمومي المعتمد من قبل الوزیر المكلف بالمالیة یكون 
  .ثانویا  أو
 نف علیه في الفقه المالي أن المحاسبین الرئیسیالمتعار  :المحاسب العمومي الرئیسي  :أ  

COMPTABLE PRINCIPAUX   هو كل الشخص المكلف بمراقبة وتنفیذ جمیع العملیات
ویتصرف بصفة محاسبا  ،التي یتواجد على مستواها الإداریةالمالیة التي تجري في الجهة 

من  مور بدفعها المأة في كتابته الحسابیة كل العملیات مخصصا بحیث یقید بصفة نهائی
 أحكاممن  10ورد في المادة  ما حیثمجلس المحاسبة  أمامصندوقه التي یحاسب عنها 

      فالمحاسبون العمومیون هم المكلفون بتنفیذ العملیات المالیة  91/313المرسوم التنفیذي 
  .لق بالمحاسبةعالمت 21-90من قانون  26المادة  إطارالتي تجري في 

یتصف بصفة المحاسب الرئیسي التابع  21-90من المرسوم التنفیذي  31وحسب نص المادة  
   :للدولة كل من

   .العون المحاسب المركزي - 
   .الخزینة المركزي أمین - 
  .أمین الخزینة الرئیسي- 
  .الخزینة في الولایة أمین - 
   )2(.ملحقةالعون المحاسب بالنسبة للمیزانیات ال - 
ذلك الشخص الذي یتولى القیام  و نیو الثانو المحاسبون  الثانوي العمومي المحاسب:ب 

التي یشرف علیها كلیا  الإداریةوتنفیذ العملیات المالیة في وحدة من الوحدات الجهة ،برقابة

                                                
المحدد لشروط الأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين وإجراءات مراجعة باقي الحسابات وكيفية  313-91من المرسوم التنفيذي  09المادة  1

   .1991.ديسمبر  18المؤرخة في  43العدد  ج ر، 1991ديسمبر  07المؤرخ في  أمين يغطي مسؤولية المحاسب العمومياكتتاب ت
         المتعلق بإجراءات المحاسبة التي یمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون  313- 91:لمرسوم التنفیذي رقم ا 32المادة  2

   .1991سبتمبر  18رخة في ؤ الم 43ج ر العدد  07/09/1991المؤرخ في  وكیفیتهاالعمومیون 
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محاسبا رئیسیا ویتصرف بصفة محاسبا عمومیا مساعدا عند قیامه بتلك العملیات المالیة 
حسب نص  یتصف بصفة المحاسب العمومي الثانويو ،اب المحاسب العمومي الرئیسيلحس

  من القانون  32المادة 
  :كل من  91-313

    .الخزینة في البلدیة أمین - 
                     .خزائن القطاعات الصحیة والمراكز الاستشفائیة الجامعیة أمناء - 

                                                                       .الضرائب  قابضو -    
                                                                                   .ملاك الدولة أ قابضو  -   

                                                                                         .الجمارك  قابضو - 
                                                                                            .الرهون  محافظو -

فهو یلتزم بالتزامات  إلیهوالصنف الذي ینتمي ،العمومي كیفما كانت طریقة تأهیله المحاسب  
ر المحاسبین الثانویین ملزمین بإعداد وباعتبا سؤولیة المهام الملقاة على عاتقهویتحمل م،خاصة

وتقدیمها إلى مجلس المحاسبة ،بوصفهم ،حسابات تسییر خاصة بالعملیات التي یجرونها
  )1(متقاضین أمامه مباشرة  

  المجالات الرقابیة للمحاسب العمومي:نيثاالفرع ال
ارسها المراقب وهي رقابة موالیة للرقابة التي یم،مجالات رقابة المحاسب العمومي متعددة أن

من  36العمومي وفق نص المادة وتتمثل مجالات رقابة المحاسب ،بالصرف الأمرالمالي على 
  )2( :في مایلي  المتعلق بالحاسبة العمومیة  90/21ن قانو 

                                                
المحدد لشروط الأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين وإجراءات مراجعة باقي الحسابات وكيفية  313-91 ،المرسوم التنفيذيمن  32المادة  1

   .1991.ديسمبر  18 المؤرخة في 43العدد  ج ر، 1991ديسمبر  07المؤرخ في  اكتتاب تأمين يغطي مسؤولية المحاسب العمومي
    . 44،ص سابق محمد مسعي مرجع 2
  

  

   



  ماهیة الرقابة المالیة وأهدافها وأنواعها : الفصـــل الثاني

 

77 

 

 لذا كان  ،المفوض له أوبالصرف  الأمریراقب المحاسب العمومي مدى مطابقة عملیة   -أ
للمحاسب العمومي حتى  إمضائهعینة من رف قرار تعیینه و أمر بالصیرسل كل  أنمن اللازم 

وهذا ما جاء في القرار الصادر  ،بالدفع الأمرالموجود على  الإمضاءیسنى له مطابقتها مع 
بالصرف لدى  الآمرینالمبین لكیفیة اعتماد  1991جانفي  06:عن وزیر الاقتصاد المؤرخ في 

   .المحاسبین العمومیین
والتي هي من المراحل  ،العمومي شرعیة عملیات تصفیة النفقاتكما یراقب المحاسب  - ب

 أنالخدمة أي  أداءمن  التأكدومن خلالها یتم  ،بالصرف الآمرالتي مختص بها  الإداریة
   بالإعمالبعدما یتم انجاز العمل المتفق علیه مع الدائن القائم  إلاتقوم بالدفع  لا الإدارة

العملیة قد تمت وفق  أنمراقبة توفر الاعتمادات أي  كما یعمل المحاسب العمومي على -ج 
   .المیزانیة إطارالترخیصات الممنوحة في 

  الدیون المحددة قانونا لم تسقط أجالكما یراقب كون  - د
لا،تكون الدیون محل معارضةإلا  -ه بعد حل  إلاامتنع المحاسب العمومي عن الدفع  وإ

  .المنازعات المعروضة
من المدیر القائم علیها  الإداریةبالدفع الهیئة  الأمر یبرئ أنأي : للدفع الطابع الابرائي  -و

  نحو الدائن المستحق لمبلغ النفقة
المعمول بها  والأنظمةعملیة المراقبة المنصوص علیه في القوانین  تأشیراتكما یراقب  -ز

     .لجنة الصفقات وتأشیرةالمراقب المالي  كتأشیرة
بالدفع والذي سیبرئ ذمة  الأمر أنویقصد من هذا  ،كسب الابرائيالصحة القانونیة للم -ح 

سنى تمن العناصر السابقة حتى ی التأكدیتعلق حقا باسم الدائن الحقیقي لذا وجب  الإدارة
یكتسي  إلیهبالدفع الموجه  الأمرمن  یتأكد أنالدفع  إجراءاتللمحاسب العمومي قبل مباشرة 

                                .تجري عملیة الدفع بشأنهق في الفصل والبند الذي ن المبلغ المستحأالطابع الشرعي و 
المصلحة المعین بها بعدة  ،أوهذا یلتزم المحاسب العمومي في تسییر المهمة إلى إضافة

   :التزامات وهي
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یة ة على الوثائق والمستندات المحاسبیة المتعلقة بالعملیات المالمسك المحاسبة والمحافظ -  
  .بغرض تحدید النتائج عند قفل السنة المالیة

محاسبة تتعلق بالقیم والمستندات التي تعد شهریا المشتملة على مقدار  بإجراءكما یقوم  -
بالمقارنة مع الاعتمادات المسجلة في المیزانیة والخاصة بكل فرع وبكل باب  أنفقتالمبالغ التي 

  .المتبقیة الأرصدة إلى بالإضافةومادة 
الذي  الإداريدیسمبر خلافا للحساب  31التسییر بعد قفل السنة المالیة في  بإعدادكما یلتزم  -

في     ویتضمن حساب التسییر مقدار الاعتمادات المسجلة ،إعدادهبالصرف  الأمریتولى 
           وزیر المالیة أي سلطة الوصایة وكذلك  إلىالمیزانیة ومقدار المبالغ المنفقة ثم یرسله 

 95/20 الأمرمن  60المادة  أكدتهالمحددة قانونا وهذا ما  الآجالمجلس المحاسبة في  إلى
یودع حسابه  أنیتعین على كل محاسب عمومي ")1( :نه أالمتعلق بمجلس المحاسبة تنص على 

جوان من السنة  30 أقصاهوهذا في اجل ،عن التسییر لدى كتابة ضبط مجلس المحاسبة
الفاتح من سبتمبر فیما یخص حسابات  إلى الأجلالمقفلة في حین یتم تمدید الموالیة للمیزانیة 

                                  "تسییر العون المركزي في الخزینة والعون الجامع في وزارة البرید والموصلات
  .العامةالرقابة البعدیة على النفقات :المطلب الثالث 

في    التي یتعذر ظهورها  الأخطاءمیزانیة الدولة من كشف  تمارس الرقابة اللاحقة بعد تنفیذ
ع الجزائري خذ المشر أوقد ،مختصة بذلك أجهزةوتقوم بهذا النوع من الرقابة ،حالة مراجعتها بانفراد

المفتشیة العامة للمالیة كجهاز رقابي دائم ومجلس المحاسبة كهیئة  بهذا المبدأ حیث أنشئت
  .لتنفیذوطنیة مستقلة للرقابة بعد ا

  .المفتشیة العامة للمالیة : الأولفرع ال
تعتبر المفتشیة العامة للمالیة هیئة رقابیة خاضعة للسلطة المباشرة للوزیر المكلف بالمالیة 
وتصنف رقابتها على العملیات المالیة في المؤسسات العمومیة ضمن الرقابة اللاحقة الغیر 

                                                

یولیو سنة  17الموافق  1416صفر  19المؤرخ في   المتعلق بمجلس المحاسبة العمومیة ،20-95الأمر  من 60المادة  1
 .1995جویلیة  23المؤرخة في  39،ج ر العدد  1995
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والإیرادات في المؤسسات ،المالیة المتعلقة بالنفقاتأي إنها تتم بعد تنفیذ العملیات  ؛إلزامیة
                              وفیما یلي نتطرق إلى نشأتها،العمومیة ضمن برنامج العمل السنوي للمفتشیة العامة للمالیة

  .ومجالات تدخلها التنظیم المركزي الخاص بها وهیاكلها
  :عامة للمالیة وتنظیم المفتشیة ال أنشاء :أولا

المتواصل ة للنفقات العمومیة نتیجة التطور نشأت المفتشیة العامة للمالیة بسبب الزیادة الكبیر 
یة في الجزائر هذه المؤسسة الرقاب أنشئت 1980في مختلف المجالات ففي  لنشاطات الدولة

عامة  مفتشیه إحداثالمتضمن  1980مارس  01المؤرخ في  80/53بموجب المرسوم رقم
  )1(.للمالیة 

تحدث هیئة للمراقبة توضع تحت السلطة المباشرة لوزیر "نه أعلى  الأولىه والتي تنص مادت
تدعیم الجهاز الرقابي  إلىوتهدف المفتشیة العامة للمالیة  ،المالیة تسمى بالمفتشیة العامة للمالیة

اختلاف تقنیات و  الأخرىالرقابیة  ةجهز الأمصالحها مع  إدماجعلى النفقات العمومیة دون 
هي  مانإ ورقابة المفتشیة العامة للمالیة لیست رقابة تأشیرة و  ،الأخرىالرقابة مقارنة بالرقابات 

   )2( رقابة تحقیقیة من ناحیة وعملیة من ناحیة أخرى 

  التنظیم المركزي للمفتشیة العامة : ثانیا
المرسوم التنفیذي رقم  لأحكامیخضع تنظیم الهیاكل المركزیة للمفتشیة العامة للمالیة  للمالیة 

 08/273من المرسوم  2كلها تحت سلطة الرئیس الذي یعین بمرسوم رئاسي المادة  08/273
وتسییر المستخدمین والوسائل  إدارةویتضمن ،الجهویةویسهر على حسن سیر الهیاكل المركزیة 

  .بالمفتشیة
قابة والتقییم والخبرة المنوطة توكل مهام الر  :هیاكل عملیات الرقابة والتدقیق والتقییم- أ 

للمفتشیة العامة للمالیة لمراقبین عامین للمالیة موضوعین تحت سلطة رئیس المفتشیة العامة 
  ویمارسون اختصاصا على عدة قطاعات نشاط ربعةأوعددهم ،للمالیة

  .یدیرها مدیرو البعثات ومكلفین بالتفتیش:الوحدات العملیة -ب
                                                

   .1980مارس  01المؤرخ في  53عامة للمالیة المتضمن إحداث مفتشیة ،53 /80من المرسوم  01المادة  1
    . 222،ص2003،دار الفجر للنشر والتوزیع ،الجزائر ،منهجیة المیزانیة في الجزائرجمال لعمارة ، 2
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المراقبین العامین للمالیة  إشرافمدیر ویعملون تحت  20هم في یتمثل عدد:یرو بعثات دم -1
كما ،یقوم مدیر البعثة باقتراح عملیات الرقابة لوحدات العملیة التابعة للوحدات المركزیة ویتابعها

 أشغالیسهرعلى تحضیر  طارإیضمن التناسق مع جمیع الهیاكل الجهویة للمفتشیة في وضع 
قتراحات المتعلقة بقوام ومدة ومناطق تدخل كل تحضیر وحدة من وتنظیمها وتقدیم الا،المهمات

  .الأعمالالوحدات العلمیة وتوزیع 
الذي یسهر على تنفیذ  CHEFیدیر المفتشیة العامة للمالیة رئیس :المكلفون بالتفتیش  -2

والتقویم الموكلة إلیها ،ویضطلع بمهام تسییر مستخدمیها ووسائلها ،أعمال الرقابة والدراسات
   .الأخرى

   في  INSPECTEURRSتمارس مختلف مهام المفتشیة العامة للمالیة من طرف مفتشین  
 CHEF DE تسیر من قبل رؤساء بعثات UNITE MOBILESشكل وحدات متنقلة 

MISSIONS   أو ورؤساء فرقCHEF DE BREGADES   یدیر حیث     
مدیري البعثات الموكلة  إدارةن تحت ویمارسو  30محدد عددهم وال فرق الرقابة المكلفون بالتفتیش

الفرقة  إلى الرقابة المسندة  یحضر المكلف بالتفتیش عملیات) 12(لهم عملیات الرقابة المادة 
   )1( الأعمالومتابعة سیر 

أو المصالح الخارجیة المتمثلة في ،ما لهیاكل المفتشیة المركزیةإتابعون لاء المفتشون ؤ ویكون ه
  . ) 2(المدیریات الجهویة

فیفري 20المؤرخ في  32-92التنفیذي رقم المرسوم  تولى:هیاكل المفتشیة العامة للمالیة -ج
  والمصالح الخارجیة للمفتشیة العامة للمالیة ،تنظیم الهیاكل المركزیة 1992

  :السابق الذكر  32-92من المرسوم التنفیذي  02حیث نصت المادة 
ت تصرف الوزیر المكلف بالمالیة رئیس المفتشیة یدیر المفتشیة العامة للمالیة الموضوعة تح"

ویحتل منصب وظیفة علیا في الدولة ،ویسهر هذا الرئیس ،والذي یعین بمرسوم" العامة للمالیة 
والمصالح الخارجیة التي ،على تنفیذ أعمال الرقابة والدراسات والتقویم في إطار الهیاكل المركزیة

                                                
سبتمبر 6،المؤرخ في یتضمن الهیاكل المركزیة المفتشیة العامة للمالیة  273-08المرسوم التنفیذي رقم  من 12المادة  1

2008 .   
 .  142،143،ص سابقمسعي ،مرجع  محمد 2
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وتشمل ":على مایلي   يمن نفس المرسوم التنفیذ 04دة تتكون منها المفتشیة العامة وقضت الما
المفتشیة زیادة على منصب مدیر الدراسات المكلف بمتابعة أعمال ورقابة المصالح الخارجیة 

                                        .التابعة لها وتنسیق العلاقات مع المؤسسات ومصالح الرقابة الأخرى
  هیكل عملیة خاصة بالرقابة والقویم -1
  )1(هیاكل للدراسات والإدارة والتسییر -2

  الهیاكل العملیة للرقابة والتقویم من  تتكون 

  والمناجم والطاقة ،مالیة وقطاعات الصناعة تالاوكو ،السلطة إدارةقسم الرقابة والتقویم في  -
  ین والبحث والثقافة والاتصال والفلاحة والصید البحري والغابات قسم رقابة أعمال التكو  -
  .قسم رقابة الأعمال الاجتماعیة والمالیة والمصالح الخارجیة والإبحار -

  أما هیاكل الدراسات والإدارة والتسییر فإنها تتكون من: 

  .مدیریة المناهج والتخلیص-
   .مدیریة للدراسات والوثائق -
  .)2(لوسائل مدیریة الإدارة وا-

رؤساء غرف أو ،الهیاكل السابقة الذكر وحدات متنقلة یشرف علیها رؤساء بعثات أعمالتمارس 
أن یتجاوز  یمكن  ولاعدد المكلفین بالدراسات وعدد المكاتب ،ویحدد الوزیر المكلف بالمالیة 

  .رئیس دراسات في كل مدیریة  04عدد هذه المكاتب 
  ة لرئیس المفتشیة العامة عبر الهیاكل المركزیة له بالإضافة إلى الصلاحیات المخول 
   33-92كذلك صلاحیات عبر مصالح خارجیة ،والمنصوص علیها في المرسوم  
السالف  1992 جانفي 20بتنظیم الهیاكل المركزیة للمفتشیة العامة للمالیة،المؤرخ في  لمتعلقا 

ویحدد   ن مدیریات جهویة  ة الرئیس مالذكر حیث تتكون هذه المصالح الموضوعة تحت سلط
حیث تتولى  .الوزیر المكلف بالمالیة  أو لدى كل ،فرعیةالاختصاص الإقلیمي لهذه المدیریات 

                                                
جانفي  20،المؤرخ في  المتعلق بتنظیم الهیاكل المركزیة للمفتشیة العامة للمالیة 32-92المرسوم التنفیذي  ،من03،05المواد  1

 .1992جانفي  26المؤرخة في  06،ج ر العدد  1992
    1992جانفي  20،المؤرخ في  كزية للمفتشية العامة للماليةالمتعلق بتنظيم الهياكل المر  32-92من المرسوم التنفيذي  06المادة  2
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على الصعید        في مجال الرقابة والتقویم هذه المدیریات تنفیذ البرنامج السنوي للمفتشیة 
بین الموظفین الذین لهم رتبة المحلي،ویدیر المدیریة الجهویة للمفتشیة مدیر جهوي یختار من 

ولقد نصت ) 1( .ویعین بقرار بناء على اقتراح المفتشیة العامة للمالیة،في المالیة اعام اموظف
تمارس المدیریات الجهویة أعمالها بواسطة وحدة متنقلة "من نفس المرسوم التنفیذي  07المادة 

یتولى :"المرسوم التنفیذي حیث قضت المادة من نفس  "أورؤساء فرق،یسیرها رؤساء بعثات
المدیر الجهوي تنسیق مهام المفتشیة المسندة إلى المدیریة الجهویة ویقرر التوزیع الأمثل 

  )2("والتوكل على رؤساء البعثات ورؤساء الفرق ،للمهام
  .ومجال تطبیق تدخلات المفتشیة العامة للمالیة أهداف: ثالثا

والمحاسبي لمصالح الدولة  ،التسییر الماليتنصب رقابة المفتشیة العامة للمالیة على 
والمؤسسات  والأجهزةوالهیئات  ،والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري ،الإقلیمیةوالجماعات 

  )3( :الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومیة كما تمارس الرقابة على مایلي 
   .المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري-1
   .ت الفلاحیة العمومیةالمستثمرا-2
   .الاجتماعیة أنظمتهاهیئات الضمان الاجتماعي على اختلاف -3

في دراسات  المهام السابقة بانجاز مهام تتمثل  إلى إضافةتكلف المفتشیة العامة  أنكما یمكن 
یساعدها في هذا الغرض تقنیون  أنتقني ویمكن  أومالي  أو ،خبرات ذات طابع اقتصادي أو

وقد تتدخل بطلب من السلطات والهیئات المؤهلة على ،الأخرىالعمومیة  الإداراتمؤهلون من 

                                                
المتعلق بتنظیم المصالح الخارجیة للمفتشیة  1992جوان  20المؤرخ في   33-92المرسوم التنفیذي من  06 غالى 02من المواد  1

  .1992جانفي  26المؤرخة في  06، ج ر العدد العامة للمالیة ویضبط اختصاصاتها
   .1992جوان 20في  المتعلق بتنظيم المصالح الخارجية للمفتشية العامة للمالية ويضبط اختصاصاتها 33-92ذي المرسوم التنفي

 20،المؤرخ في  المتعلق بتنظیم الهیاكل المركزیة للمفتشیة العامة للمالیة 32- 92المرسوم التنفیذي  08 غالى 07من المواد  2
 ، 1992جانفي 

 2008سبتمبر 6،المؤرخ في یتضمن الهیاكل المركزیة المفتشیة العامة للمالیة  273-08ذي رقم المرسوم التنفی ، 02المادة  3
.   
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فرعي وبهذه الصفة تتولى على  أوقطاعي  أوالاقتصادي والمالي في نشاط شامل  التقویم
  :الخصوص مایلي 

   .تقوم بالدراسات والتحالیل المالیة والاقتصادیة لتقدیر فعالیة التسییر ونجاعته-4
التسییر على الصعید الداخلي والخارجي وتواكب تطور  لأصنافات مقارنة تقوم بدراس-5

  .الزمان والمكان 
ویحق لهذه ،قطاعیة مشتركة أوتقوم بتحالیل هیكلیة مقارنة للتسییر في مجموعات قطاعیة -6

   .)1( والهیئات الموضوعة تحت سلطة الوزیر المكلف بالمالیة،الإداراتتراقب دوریا  أنالهیئة 
س المفتشیة العامة صلاحیات بواسطة المفتشین العامین الذین یقومون بالمراجعة والتحقق وتمار 

وصرف ودفع قصد ،والتدقیق في جمیع المراحل التي تجتازها النفقة العامة من ارتباط وتصفیة
التعرف إذا كانت الهیئات المراقبة یتم فیها العمل حسب تقریر المیزانیة أو برامج الاستثمار 

نیات الاستغلال وصحة المحاسبة وسلامتها وانتظار وشروط استقبال وتسییر الوسائل ومیزا
  )2(الموضوعة تحت تصرف هیئات الجهاز المالي   للدولة 

جل تسهیل تدخلاتها أمن   لرقابيا تدخل المفتشیة العامة للمالیة في العمل إجراءات :رابعا  
عطائها طة یجب واضحة ومضبو  لإجراءاتالیة تخضع ن المفتشیة العامة للمإفعالیة اكبر ف وإ

  :احترامها وهي تشمل مایلي
نه خلال الشهرین أهو معمول به هو  ما:البرنامج السنوي لتدخل المفتشیة العامة للمالیة -أ

من كل سنة تحدد عملیات رقابة المفتشیة العامة للمالیة في البرنامج السنوي یعد  الأولین
وتبعا ،المحددة الأهدافمالیة یتم تحدید هذا البرنامج حسب ویعرض على الوزیر المكلف بال

نه یمكن القیام بعملیات الرقابة أغیر  ،الهیئات والمؤسسات المؤهلةأو  الحكومة أعضاءلطلبات 
خیرة من ستأو ،بقضایا مستعجلة الأمرعندما یتعلق  أو،خارج البرنامج بطلب من السلطات

تلف المدیریات الجهویة وهذا حسب المناطق وحجم السنوي مخ البرنامجویتضمن هذا القضاء،

                                                
   224،ص سابقجمال لعمارة ،مرجع  1
   144،صسابقعلي زغدود مرجع  2
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بعین الاعتبار سلم  الأخذتاریخ القیام بالمهمة فیتولى كل من مدیر بعثة تحدیده مع  إماالنشاط 
  )1( الأولویات

وهي تشمل ،المكلفین بالتفتیش لإشرافتخضع مرحلة التفتیش :ةالتفتیشیسیر المهمة -ب
تمثلة في التعرف على الهیئة التي تخضع للرقابة ذلك على التمهیدیة الم الأعمالالانطلاق في 

ومختلف الوثائق الخاصة بها ،ومختلف التعدیلات التي لحقت بها التأسیسیةالنصوص  أساس
 الإدارةحول هذه  ىأخر أي هیئة رقابة أو ،الذي تملكه المفتشیة العامة للمالیة الأرشیف إلى إضافة

كبر عدد أالهیئات الخارجیة لجلب  إلىل هذه المرحلة كما یمكن اللجوء خلا،الخاضعة للرقابة
  .من المعلومات حول نشاط الهیئة ومعاملاتها المالیة ممكن

جل القیام بالمهمة أالمصلحة التي ستخضع للرقابة من  أو،وبعد هذا یتم الاتصال بالهیئة
مع     الحدیثمن خلال  أسبوعتتجاوز  أنینبغي  ولا،تكون فجائیة أنالاستطلاعیة التي یمكن 

  .إتباعهادقیقة للتدخل وتحدد رزنامة العمل التي یفترض  أهدافالمسؤولین یتم وضع 
  :ةالتفتیشیتنفیذ المهمة  - ج 
نیة یتم انجاز عملیات و المحاسبیة للمیزا،من وجود الوثائق المالیة بالتأكدوهذا :الناحیة الشكلیة 

 من الناحیتین الشكلیةي عین المكان وهذاوف،المراجعة علي الوثائقو ،خلال الفحصالرقابة من 
  )2( .المضمونو 

   .و التنظیمات المعمول بها،للقوانینسجلات الجرد ومدي مطابقتها  إداريحساب 
والقیم مقارنتها  الأموالحیث یقوم المفتشون بفحص الصندوق ومراقبة : الناحیة المضمون-2

حیث یتم تحضیر محضر یتضمن ،لفواتیرمع العملیات المسجلة ومعاینة الوثائق الثبوتیة مثل ا
  .والمحاسب العمومي ،كل من المفتشین بإمضائهكل الملاحظات المسجلة یقوم 

بتقدم بعثة التحقیق وهذا  لإعلامهمالهیئة الخاضعة للرقابة  وليؤ مسوبعد ذلك یعقد اجتماع مع 
  .لتسهیل عملیة الرقابة

                                                
ر سبتمب6،المؤرخ في یتضمن الهیاكل المركزیة المفتشیة العامة للمالیة  273- 08المرسوم التنفیذي رقم ،من  13المادة  1

2008 . 
   .144،ص سابقمحمد مسعي ،مرجع  2
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ت خطیرة تمس بالسیر المادي للهیئة مخالفاأو ،المفتشون من وجود اختلاسات أكد إذا أما
  .رئیس المهمة الذي یعلم فورا رئیس المفتشیة العامة للمالیة  إعلامالخاضعة للرقابة یتم 

یتضمن اقتراحات في مجال تسییر  أساسيبعد انتهاء مهام الرقابة یعد تقریر :تحریر التقریر-3
التشریعیة  الإحكامفیل بتحسین كل اقتراح ك أیضایتضمن  أنویمكن ،الهیئة الخاضعة للرقابة

  .من المرسوم  21المادة   )1(التي تحكمها 
ویجب على مسیر المصالح في هذه  الأساسيوكذا وصایته بالتقریر ،یبلغ مسیر الهیئة المراقبة

ات التي تحتویها هذه التقاریر الملاحظ ىشهرین عل أقصاهجل أیجیبوا لزوما في  أنالحالة 
 جراءبإیسمى  التمكن من تنفیذ ما إطارفي وهذا  دابیر المتخذة حیال ذلكبالتیعملوا  أنعلیهم و 

  .التناقضي 
یترتب عن جواب المسیر على التقریر  08/272من المرسوم  24وحسب نص المادة   

ویعرض هذا التقریر نتیجة المقارنة بین ،التناقضي الإجراءیختم  يصیتقریر تلخ إعداد الأساسي
وجواب مسیر الكیان المراقب یبلغ التقریر التلخیصي  الأساسيالتقریر المعاینات المدونة في 

  .مرفق بجواب المسیر للسلطة السلمیة للكیان المراقب دون سواها
التقاریر التي یتم تحریرها بعد نهایة كل عملیة تعد المفتشیة العامة للمالیة تقریر  إلى إضافة

         الأوللمكلف بالمالیة خلال الثلاثي الوزیر ا إلىویقدم ،أعمالهاسنویا یتضمن حصیلة 
  )26المادة (من السنة الموالیة للسنة التي اعد بخصوصها 

  .مجلس المحاسب : ثانيالفرع ال
وفیما یلي ندرس ،مال العامحد أهم الهیئات الرقابة البعدیة على الأمجلس المحاسبة  یعتبر
  .الرقابیة الخاصة به القانوني،مجال اختصاصاته،الأطرتطور نظامه  ،تعریفه

         المؤرخ  95-20من القانون رقم  2حسب المادة :تعریف مجلس المحاسبة :أولا
یعتبر مجلس المحاسبة المؤسسة العلیا للرقابة  :والمتعلق بمجلس المحاسبة 1995یو یول17في

                                                
  .مرجع سابق، 273- 08، من المرسوم التنفیذي رقم 21المادة  1
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ي شروط وبهذا الصفة یدقق ف،الدولة والجماعات الاقلمیة والمراقب العمومي لأموالالبعدیة 
دخل في نطاق اختصاصه كما العامة التي ت والأموالاستعمال الهیئات الموارد والوسائل المادیة 

من مطابقة عملیات هذه الهیئات المالیة  ویتأكد،ویقیم تسییرها الأمرفي هذا  هو محدد
  )1(والتنظیمات المعمول بها  للقوانینوالمحاسبیة 

   .محاسبةتطور النظام القانوني لمجلس ال: ثانیا
حیث تنص هذه  1976من دستور  190لقد استحدث مجلس المحاسبة بموجب نص المادة 

یؤسس مجلس محاسبة مكلف بالرقابة اللاحقة لجمیع النفقات العمومیة للدولة "نه أالمادة على 
ویرفع مجلس ،أنواعهاوالمؤسسات الاشتراكیة بجمیع ،الجهویةوالحزب والمجموعات المحلیة 

  ."السید رئیس الجمهوریة ىلإریرا سنویا المحاسبة تق
یؤسس مجلس محاسبة " 01بنصه في المادة  01-80بعدها مباشرة نص قانون رقم  لیأتي 

  )2("مكلف بمراقبة مالیة الدولة والحزب 
ثم جاء  أنواعهاوالمؤسسات المنتخبة والمجموعات المحلیة والمؤسسات الاشتراكیة بجمیع  

یؤسس مجلس محاسبة یكلف بالرقابة البعدیة "منه یقول  160 وفي نص المادة،1989دستور 
نص "  والمرافق العمومیة ،والجماعات الاقلمیة،الدولة لأموال 1989بعد سنة من صدور دستور 

منه  01في نص المادة  وذلك ،بحذف الصفة القضائیة عن مجلس المحاسبة 32/90قانون رقم 
".  

من الدولة طبقا  رقابة المالیة اللاحقة یعمل بتفویضمجلس المحاسبة هیئة وطنیة مستقلة لل  
  .)3("للإحكام

                                                
المؤرخة في  39،ج ر العدد  المتعلق بمجلس المحاسبة العمومیة 1995یولیو سنة  17المؤرخ في   20- 95الأمرمن 2المادة  1

 .1995جویلیة  23
   151،ص 2009،دار الكتاب الحديث،القاهرة ، الية على النفقات العامةالرقابة المبن داود إبراهيم ، 2
   152،ص سابقبن داود إبراهيم ،مرجع  3
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   .مجالات اختصاص مجلس المحاسبة: ثالثا
            عهااأنو مرافق العمومیة باختلاف وال ،والمؤسسات ،مصالح الدولة والجماعات المحلیة
  .والتي تسري علیها المحاسبة العامة

التجاري والمؤسسات والهیئات العمومیة التي تمارس المرافق العامة ذات الطابع الصناعي و 
كلها ذات  أموالهارؤوس  أو،مواردها أو أموالهامالیا والتي تكون  أو ،نشاطا صناعیا وتجاریا

  .طابع عمومي 
العمومیة في المؤسسات والمرافق والهیئات العمومیة مهما كانت وضعیتها  الأسهموكذلك تسییر 
  .المال  رأسولة فیها قسط من یكون للد أنالقانونیة على 

مین والحمایة الاجتماعیین مراقبة استعمال المساعدات أللت الإجباریةوالهیئات التي تسیر النظم   
 أخرىمن أي هیئة  أو،المرافق العمومیة أو،الجماعات المحلیة أو،المالیة الممنوحة من الدولة
  .خاضعة للمحاسبة العمومیة 

جل دعم أالتبرعات العمومیة من  إلى ألتي تجمعها الهیئات التي تلجمال الموارد اعمراقبة است 
  .والاجتماعیة والعلمیة ،الإنسانیةالقضایا 

فان مجلس المحاسبة یمارس رقابته استنادا للوثائق  20/95 الأمرمن  14وطبقا لنص المادة 
               ریقة فجائیة بط أو،یجري رقابته بالمعاینة في عین المكان أن كما له،والسجلات المقدمة له

نه یستثنى من مجال رقابة أبعد التبلیغ ویتمتع في هذا الصدد بحق وصلاحیات التحري غیر  أو
الهیئات الخاضعة لرقابة التحري ولیس  أو تسییر،إدارةمجلس المحاسبة أي تدخل منه في 

التي          المسطرة والبرامج  الأهدافیعید النظر في مدى صحة  أنلمجلس المحاسبة 
   الإداریةالسلطات  أعدتها
   .الرقابیة لمجلس المحاسبة الأطر: رابعا

وهي تتمثل في حق الاطلاع ،طرق للممارسة عمله الرقابي أو،طرأ أربعةلمجلس المحاسبة 
رقابة الانضباط في مجال التسییر المیزانیة  وأیضاوكذا رقابة نوعیة التسییر ،وسلطة التحري

  .بالصرف  والآمریناجعة حساب المحاسبین العمومیین المالیة وكذلك مر 
  :والتحري على مایلي،وهنا یمكن لمجلس المحاسبة الاطلاع:حق الاطلاع وسلطة التحري - أ 
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على العملیات  والمستندات التي تؤدى لتسهیل مهامه الرقابیة،یحق له الاطلاع على كل الوثائق
  .المالیة والمحاسبیة

  .ومؤسسات القطاع العام  الإدارات أعمالالاطلاع على له سلطة التحري بغیة   
والمؤسسات الخاضعة لرقابة  الإداراتوالمعاینة لكل ،كما لقضاة مجلس المحاسبة حق الدخول 

  .المجلس 
 الأمر أقضى إذا أشغالهدعم مهامه ومساعدته في  لآجلحق له الاستعانة بخبراء ومختصین وی

الطریق  أو  ذه العناصر فلا یلتزم تجاهه بالسر المهني وحتى یتمكن المجلس من تحقیق ه،ذلك
 والاقتصادمعلومات تمس بالدفاع  أو،جل ضمان الطابع السري المرتبط بوثائقأالسلمي ومن 

  .المجلس اتخاذ كل الاحتیاطات اللازمة  ىالوطنیین یستوجب عل
  .أي نوع في الهیئات العمومیة  إلىكما له سلطة الاستماع 

على مراقبة عمل الهیئات والمصالح  أیضامجلس المحاسبة یعمل  أن:یة التسییررقابة نوع -ب
 والأموالویعمل عل تقییم استعمالها للموارد والوسائل المادیة  ،العمومیة الخاضعة لرقابته

والمهام الموكلة لها  للأهدافالاقتصاد والفعالیة والنجاعة استنادا  إطارالعمومیة وتسییرها في 
  .)1( الیة النظام الرقابي لهذه الهیئاتكما یقیم فع

 الإعاناتمن مدى توفر الشروط المطلوبة لمنح واستعمال  بالتأكدكما یقوم مجلس المحاسبة     
  .المصالح العمومیة التابعة لها وأ ،الهیئات إحدى وأ ،والمساعدات التي تمنحها الدولة

من دخل  د التي جمعتها الهیئاتهذه یعتمد المجلس على مراقبة الموار  ىلإ بالإضافة    
والاجتماعیة والعلمیة ورقابة المجلس تكون  الإنسانیةجل دعم القضایا أالتبرعات العمومیة من 

  .المسطرة مسبقا الأهدافمن مطابقة النفقات التي صرفها مع  التأكدبغرض 

                                                
دیسمبر  31المؤرخ في  . المتعلق بمراجعة حسابات تسییر لمجموعة من الهیئات العمومیة 05بة رقم قرار مجلس المحاس 1

  .الأولى الصادر عن الغرفة  2000
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طا صریحا خ أو،تشكلت مخالفة إذا:رقابة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة  -ج
          ضررا بالخزینة العمومیة للدولة وألحقتلقواعد الانضباط  في مجال المیزانیة والمالیة 

عون تابع  أو،هیئة عمومیة فهنا لمجلس المحاسبة الاختصاص في تحمیل أي مسیر أو
 الخطأعن هذا  ةالمسؤولیالهیئات العمومیة الخاضعة لرقابتها  أوالمرافق  أوللمؤسسة 

والمخالفات بغرامة یصدرها في حق  الأخطاءیعاقب عن هذه  أن لمجلسهنا فومن ،تكبالمر 
 للخطأالعون المعنى عند ارتكابه تقاضاه الذي ی الإجماليتتعدى المرتب السنوي  مرتكبها لا

  المتعلق بمجلس المحاسبة  95/20 الأمرمن  89المادة  أكدتهالمعاقب عنه ما 
من المرسوم  02تنص المادة : صرف والمحاسبین العمومیین بال الأمرینمراجعة حسابات  - د

وعلى المحاسبین    بالصرف الرئیسیین والثانویین الأمریننه یجب على أعلى  96/56التنفیذي 
ومختلف المؤسسات والهیئات العمومیة  الإقلیمیةوالجماعات ،العمومیین التابعین لمصالح الدولة

وحسابات التسییر لدى كتابة  الإداریةیودعوا حساباتهم  أنالخاضعة لقواعد المحاسبة العمومیة 
  .یولیو من السنة الموالیة للمیزانیة المقفلة 30 أقصاهجل أضبط مجلس المحاسبة في 

  :خلاصة الفصل 
 وأ   مكملة إداریةوظیفة  إلاوظیفة الرقابة وبالرغم مما تلاقیه من سوء فهم وتقدیر،ما هي  إن

نه من الضروري ممارستها منذ اللحظة أظائف الإدارة الأخرى و وو ،لوظیفة التخطیطمتممة 
زلة تأتي في آخر النشاط ولیست وظیفة منع،ثناءه وتمتد بعد انتهائهأ الأولى للتنفیذ وتستمر

مختلف أنواع الرقابة حسب معاییر مختلفة یتضح إلى من خلال هذا الفصل تطرقنا و ،الإداري
نه لیس أنؤكد  أن   متعددة لكنه یمكن أشكالاوتتخذ  واعهاوأنالرقابة المالیة تتعدى صورها  أن

نماالرئیسیة للرقابة في التقسیمات المختلفة  الأهدافهناك خلاف حول   الأجهزةاختلاف في  وإ
السلطات  أو،التي تتبعها الرقابة من حیث العملیات التي تقوم بها والوسائل  التي تباشر

  .تلفة في الدولةالمخ بالأجهزةالممنوحة لها وعلاقتها 
ن الممارسة المالیة للهیئات الحكومیة تتطلب بالضرورة الرقابة على استعمال المال حیث أ

و بعدیة حیث تشمل أ أنیة أو،وذلك بواسطة الهیئات الرقابیة المختلفة سواء كانت قبلیة،العمومي
والرقابة ،ام المواردد والرقابة على كفاءة استخدر الرقابة بشكل عام الرقابة على عدم ضیاع الموا
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فرقابة مجلس المحاسبة اللاحقة  ،العامة والحاجات على فعالیة المخرجات في تحقیق الأهداف
 وزارة المالیة الممثلة من جهة أجهزةهیئة رقابیة في البلاد،في حین تمارس  ىعلأبصفته 

 أخرىجهة  ومن،بالمراقب المالي،والمحاسب العمومي،الرقابة السابقة المتعلقة بالمشروعیة
المفتشیة العامة للمالیة التي تتدخل بشكل غیر دوري وفقا للبرنامج المحدد لها في برنامجها 

   .السنوي
 



  
  

  الخاتمة
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    .الخاتمة
تعــد قضــیة إدارة المــال العــام ومواجهــة الفســاد الإداري والمــالي ومراقبــة أداء الحكومــة مــن     

كــامن الخلــل أو القضــایا الملحــة التــي تحتــاج إلــى اهتمــام ســواء مــن ناحیــة التشــخیص وكشــف م
وحمایته  فقضیة مراقبة المال العام من ناحیة البحث عن الحلول الآنیة والإستراتجیة لمعالجتها،

وترشــیده وتعظــیم مــروده مــن المســائل الجوهریــة التــي لا غنــى عــن التــذكیر بهــا والخــوض فــي 
معركتها في كل زمـان ومكـان متـى اسـتدعى الآمـر لتعلقـه بحیـاة ومسـتقبل كـل مـواطن وبالتـالي 

  .مصلحة المجتمع بأسره
وع الرقابـة وفي هـذا الإطـار كانـت دراسـتنا حیـث حاولنـا أن نعطـي حوصـلة شـاملة عـن موضـ  

خاصة بعد تزاید أهمیتها في نظـام الدولـة حیـث أصـبحت ملزمـة بمواكبـة النظـام  على المیزانیة،
وقـد لاحظنـا أن الدولـة كـي تقـوم بالإنفـاق علـى الوجـه الـذي یسـمح لهـا بالوفـاء  العالمي الجدیـد،

صـارمة والتـي  بالتزاماتها المتعددة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة كان لابد من فرض رقابة
مــن حیــث  ،علیهــا هــي الأخــرى تتعــدد صــورها وتختلــف الإدارات والأجهــزة والمؤسســات القائمــة

  .الاختصاصات والسلطات وطریقة العمل أیضا
  

  : نتائج البحث
تبین من خلال دراستنا السابقة أن الدولة تحاول التركیز على الاستغلال الأمثل لمواردها    

وهذا ما  ة في إطار القوانین واللوائح والتعلیمات الجاري العمل بها،المالیة والبشریة والمادی
استنتجتاه من تلك العملیات السابقة واللاحقة على تنفیذ المیزانیة من قبل أجهزة الرقابة في 
مختلف مراحل التنفیذ لتكتشف الأخطاء وتوضح أسبابها الرئیسیة لضمان عدم تكرارها مستقبلا 

حسن لمصالح المراقبة ویمكن القول أن فعالیة الرقابة على تنفیذ دون أن تخل بالسیر ال
بالنسبة مرتبطة بالإجراءات التي تعتمد علیها كل جهة في مجال الرقابة، حیث یظهر  المیزانیة

مدى و  المیزانیة العمومیةعملیات تنفیذ  یعر امشل القبلیة مراقبةللمراقب المالي من خلال 
الوضعیة المالیة إضافة إلى الإشراف على متابعة  ،المعمول بها مطابقتها للأنظمة والقوانین

 أما فیما یتعلق بالمراقبة المتزامنة فیمارسها المحاسب العمومي ،بمراقبتها للمؤسسات المكلف
شرعیة عملیات تصفیة و  مطابقة عملیة الأمر بالصرف أو المفوض لهعن طریق مراقبة 

أما الرقابة البعدیة  ،الممنوحة في إطار المیزانیة اعتمادات الترخیصاتومدى توفر  النفقات
بغیة  التحريبمجلس المحاسبة والمفتشیة العامة للمالیة، حیث یقوم مجلس المحاسبة فیتولاها 
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ویعمل عل تقییم استعمالها للموارد ، الاطلاع على أعمال الإدارات ومؤسسات القطاع العام
الاقتصاد والفعالیة والنجاعة استنادا  رها في إطاروالوسائل المادیة والأموال العمومیة وتسیی

ما المفتشیة أ، لهذه الهیئاتالمسند للأهداف والمهام الموكلة لها كما یقیم فعالیة النظام الرقابي 
والمحاسبي لمصالح الدولة والجماعات ، التسییر المالي مراقبة علىفتعمل العامة للمالیة 

والهیئات والأجهزة والمؤسسات الخاضعة  الطابع الإداري، ، والمؤسسات العمومیة ذاتالإقلیمیة
  .لقواعد المحاسبة العمومیة

  
  :أفاق البحث

 تلعب اجهزة الرقابة المالیة على تنفیذ المیزانیة دورا مهما في المحافظـة علـى المـال العـام لكـن  
ا كـذلك مـن إذا أرادت الجزائـر أن تتكیـف مـع متطلبـات الاقتصـاد الحـدیث وتنـدمج فیـه لا بـد لهـ

تدعیم تواجد منظمات المجتمع المدني في مراحل اعداد المیزانیـة العامـة، وتزودهـا بالمعلومـات 
الكافیة في مجـال التحصـیل والإنفـاق العـام، والاسـتعانة بخبرتهـا فـي المجـال الاقتصـادي بمـا لا 

، قتصـــاديیتعـــارض مـــع القـــوانین الداخلیـــة ویتوافـــق مـــع متطلبـــات القـــانون الـــدولي والانفتـــاح الا
  .ویعتبر هذا الموضوع مجالا خصبا لدراسات لاحقة تهتم بموضوع المیزانیة

  
  
  
  
   
  

  



  
  

  قائمة المراجع
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